المجلة الجنائية القومية 


يصدرها 
المركن الثومى للبحوث الاجتماعية والجنائية 
القاهرة 


اتجاهات تطور جرائم السرقة فى المجتمع المصرى : 
دراسة تحليلية لجنح سرقات المساكن والسيارات 
'الفترة من 144٠‏ إلى /941١ا"‏ 

إمام حسنسين 
جريمة التخلف عن الخدمة العسكرية فى التشريع 
العسكرى العراقى والمقارن 

عدنان الفييل 
الإفراج الشرطى : دراسة مقارنة بين التتشريعين 
الفرنسى والمصرى عطية مهنا 
تأثير بعض العقاقير المخدرة (المهدئات) على حوامل 
الجرذان وأجنتها تاذيصةاجمتال 

مجدى حسانين 
تأثير غاز كلوريد الهيدروجين على ثبات الأحباز الموجودة 
على أوراق الكتابة (بالإنجليزية) . 

. نبيل صفى الدين 
هشام رضا 
0 


المجلد الرابع والأربعون2 العدد الثالث رفس 51 


المجلة الجنائية القومية 


يصدرها 
المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية 
رئيس التحرير 
الدكتورة نجوى القوال 


نائبا رئيس التحرير 
الاكتورة نادية جمال )20 الدكتورةعزةكريئم 
سكرتيرا التحرير 
الدكتور محمد عبده الدكتور احمد وهدان 


قواعد النشر 
١‏ - المجلة الجنانية القومية دورية ثلث سنوية (تصدر فى مارس ويوليه ونوفمبر) تهتم بنشر الأبحاث 
والدراسات والمقالات العلمية المحكمة فى فروع العلوم الجذائية المختلفة . 
” - تتم الموافقة على نشر البحوث والدراسات والمقالات بعد اجازتها من قبل محكمين متخصصين . 
؟ - تحتفظ المجلة بكافة حقوق النشر . ولا تقبل بحوثا ودراسات سبق أن نشرت أو عرضت النشر 
فى مكان اخر . كما يلزم الحصول على موافقة كتابية قبل إعادة نشر أية مادة منشورة فيها . 
+ - يفضل ألا يتجاوز حجم المقال ه؟ صفحة كوارتو ومطبوعة على الكمبيوتر . ويقدم مع المقال 
ملخصان : أحدهما باللغة التى كتب بها المقال . والثانى بلغة آخرى فى حوالى صفحة. 
ه - يشار إلى الهوامش والمراجع فى المتن بأرقام . وترد قانمنها فى نهاية المقال . 
١‏ - تقوم المجلة آيضا بنشر عروض الكتب الجديدة والرسائل العلمية المجازة حديثا . وكذلك 
المؤتمرات العلمية بما لا يزيد على ١١‏ صفحة كوارتو . 
سعر العدد والاشتز اكات السنوية 
ثمن العدد الواحد فى مصر ثمانية جنيهات . وخارج مصر خمسة عر دولارا أمريكيا . 
قيمة الاشتراك السنوى (شاملة البريد) فى داخل مصر ٠١‏ جنيها . خارج مصر ١٠؛‏ دولارا . 
المراسلات 
ترسل جميع المراسلات على العنوان التالى : 
رئيس تحرير المجلة الجنانية القومية . 
المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنانية . 
بريد الزمالك ؛ القاهرة » جمهورية مصرالعربية » رقم بريدى 1١١١71‏ 
أراء الكتاب فى هذه المجلة 
لا تعبر بالضرورة عن اتجاهات يتبناها 
المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية 


رقم الإيداع ١1/4‏ 
المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنانية 


المجلة الجنائية القومية 


اتجاهات تطور جرائم السرقة فى المجتمع المصرى : 
دراسة تحليلية لجنح سرقات المساكن والسيارات ؛ 
"الفترة من 19٠‏ إلى /1591* 


جريمة التخلف عن الخدمة العسكرية فى التشريع 
العسكرى العراقى والمقارن . 


الإفراج الشرطى : دراسة مقارنة بين التشريعين 
الفرفسى والمصرى 


تأثير بعض العقاقير المخدرة (المهدئات) على حوامل 
الجرذان وأجنتها . 


تأثير غاز كلوريد الهيدروجين على ثيات الأحبار 
الموهجودة على أوراق الكتابة . 


المجلد الرابع والأربعون العدد الثالث 


صفحة 

إمام حسثين ١‏ 
عدثان الفيل ‏ /؟ 
عطليةمهنا “اا 
نادية جمال ١١17‏ 
مجدى حساتين 
نبيل صفى الدين  ١55”‏ 
هشام رضا 

٠.1 توفمير‎ 


اتجاهات تطور جرائم السرقة فى المجتمج المصرى 
دراسة تحليلية لجنح سرقات المساكل والسيارات 
خلال الفترة من +149 إلى 1991 


إمام حسنين * 


تتناول هذه الدراسة تطور جنح سرقات السيارات والمساكن خلال الفترة من 115٠.‏ - 1991 , 
فتعرض لموقف المشرع الجنائى من جنح سرقة السيارات بنية تملكها ؛ والاستيلاء على السيارات بنية 
استعمالها , وكذلك جنح سرقات المساكن والشروع فيها . وعرضت الدراسة لاتجاهات تطور جنع 
سرقات المنازل وفقا لمكان وزمان ارتكابها (داخل أى خارج المناطق المسكونة - ليلا ونهارا) ٠‏ ووسيلة 
ارتكابها ؛ ونومية المسروقات ونسبة ضبطها . كما عالجت الدراسة المتهمين فى هذه الجرائم من حيث 
الحالة النوعية والاجتماعية (ذكور وإناث ؛ متزوج وأعزب) , والحالة التعليمية ؛ وحالة العمل ونوعه , 
والفئات العمرية للمتهمين , كما عرضت اجنح سرقة السيارات وفقا لوسيلة ارتكابها , والمتهمين فيها 
وفقا لحالتهم النومية والاجتماعية والوظيفية والتعليمية والفئة العمرية , وكذلك زمان ومكان ارتكاب 
هذه الجرائم ؛ ونسبة ضيط المتهمين فيها . وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات 
يهدف الحد من انتشار مثل هذه النوعية من الجرائم . 


لشهيد 

تعتبر السرقات المعدودة من الجنح - سواء البسيطة أو المشددة - من أكشر 
جرائم السرقة وقوعا » حيث إنها لا يتطلب وقوعها شروطا خاصة كما هى الحال 
فى جنايات السرقة , كما أن هذه الجنح يمكن أن تقع من فرد واحد أو أكثر , 
سواء ليلا أو نهارا »فى مكان مسكون أم لا , الأمر الذى يترتب عليه زيادة 


» خبير القانون الجئائى , قسم بحوث المعاملة الجنائية ؛ المركزالقومى للبحوث الاجتماعية والجنائية . 
ا مجلة الجنائية القومية ٠‏ ا مجلد الرابع والأربعون , العدد الثالث , توفمبر 7.01 . 
١‏ 


ضحايا هذه الجرائم من الأبرياء » عن مثيلتها فى الجنايات . 
وتأسيسا على ذلك يبدى أنه من الأهمية بمكان - إزاء الزيادة الملحوظة 
لحجم هذه الجرائم - أن نرصد اتجاهات تطورها على المستويين الكمى 
والنوعى ؛ ويصفة خاصة تلك الجنح التى تقع على المساكن والسيارات بوصفها 
الأكثر انتشارا ؛ لنتبين الوسائل المستخدمة فى ارتكابها والأشياء التى تقع عليها 
ومكان وزمان وقوعها , ونوعية المتهمين بارتكابها من حيث الحالة النوعية (ذكور » 
وإناث) والاجتماعية (متزوج ؛ وأعزب ؛ وأرمل) ؛ والتعليمية » وحالة العمل ونوعه , 
وكذلك الفئات العمرية لهم ؛لآن هذا يساعد - بلا شك - على وضع السياسات 
التشريعية والأمنية والاجتماعية الكفيلة بالتصدى لمثل هذه الجرائم ؛ بما يساعد 
على نشر السلام الاجتماعى , وتحقيق الاستقران . 
وستتناول هذه الدراسة جنح سرقات المساكن والسيارات من خلال تحليل 
البنيان القانونى لها من واقع نصوص قانون العقويات , واتجاهات تطورها من 
واقع تقارير الأمن العام » وذلك من خلال التقسيم التالى : 
المبحث الأول : البنيان القانونى لجنح سرقات المساكن والسيارات . 
المبحث الثانى : اتجاهات تطور جنح سرقات المساكن والسيارات . 


المبحث الاثول : البنيان القانونى لجنح سرقات المساكن والسيارات 

يتطلب المشرع لقيام جريمة السرقة توافر الأركان العامة للجريمة بصفة عامة 
وهما: الركن المادى الذى يتمثل فى سلوك الاختلاس والذى يجب أن يقع على مال 
منقول مملوك للغير , والركن المعنوى والذى يتمثل فى القصد العام الذى يشمل 
العلم والإرادة ؛ بالإضافة إلى القصد الخاص , وهو انصراف نية الجانى إلى 
تملك الشئ المسروق وليس الانتفاع به . 


وتتميز جنح السرقات بأن الشروع فيها معاقب عليه بنص خاص أورده 
المشرع فى المادة ١؟""ع‏ , حيث عاقب على الشروع فى أية سرقة معدودة من 
الجنح بالحبس مع الشغل مدة لاتتجاوز نصف الحد الأقصى المقرر فى القانون لى 
تمت الجريمة فعلا . 

وسنعرض فيما يلى لموقف المشرع الجنائى من جرائم سرقة السيارات 
. والمسناكن 
أولا: جنح سرقة السيارات 
تنقسم هذه الجنح إلى نوعين هما : جنح السرقات التى تقع على السيارات أو 
على أشياء بداخلها بنية تملكها ‏ وجنح الاستيلاء على السيارات بقصد الانتفاع 
بهاء وذلك على النحو التالى : 
١‏ - سرقة السيارات بنية تقلكها 
أضفى المشرع حمايته على وسائل النقل الخاصة المملوكة للأفراد ‏ سواء كانت 
مخصصة لنقل الشخص نفسه وأسرته من مكان لآخر (السيارات الملاكى) ؛ أو 
كانت وسيلة نقل مملوكة لأحد الأفراد ولكنها مخصصة لنقل الأفراد (سيارات 
الأجرة) ؛ من خلال نصوص عامة تسرى على سرقة المنقولات بنية تملكها . 

وفى هذا الشأن يمكن أن نجد النص العام للسرقة فى المادة ١‏ الاع "كل 
من اختلس منقولا مملوكا لغيره فهى سارق" ؛ ومن ثم يعد اختلاس السيارات 
الخاصة بنية تملكها سرقة . وتتضح نية التملك من محاولة الجانى الظهور على 
السيارة بمظهر المالك , مثل التصرف فيها ببيعها لآخر بعد تفكيكها أى تغيبر 
الموتور أو رقمه فى محاولة لتغيير معالم السيارة والاحتفاظ بها نهائيا . 
ش وتعتبر السرقة جنحة وفقا لنص المادة ٠١1‏ ع إذا وقعت من شخص واحد 
يحمل سلاحا ظاهرا أى مخبأ ٠‏ حيث يعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن ستة 


أشهر ولاتتجاوز سبع سنوات » وذلك وفقا للبند (ثالثا) من المادة ١5‏ مكررا 
(ثالثاع) . ومن ثم تعتبر هذه الجريمة جنحة بانتفاء شرط الليل وشرط التعدد فى 
الجناة » ولكن لابد من توافر نية التملك بالنسبة لسرقة السيارات . 

ولم يكتف المشرع بالعقاب على السرقات التامة , بل إنه يعاقب على 
الشروع فى سرقات السيارات المعدودة من الجنح , مثل الجريمة الواردة فى 
المادة ٠١17‏ مكرار (ثالشاع) . حيث نص فى المادة ١الاع‏ على أن "يعاقب على 
الشروع فى السرقات المعدودة من الجنح بالحبس مع الشغل مدة لاتجاوز نصف 
الحد الأقصى المقرر فى القانون للجريمة لى تمت فعلا " ؛ وبذلك يكون العقاب فى 
جنحة سرقة السيارة من شخص واحد حمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ مدة لاتقل 
عن ستة أشهر ولاتجاوز ثلاث سنوات ونصف السنة . 

وقد اعتبر المشرع فى حكم السرقة كذلك اختلاس الأشياء المحجوز عليها 
قضائيا أى إدارياء واختلاس الأشياء المنقولة الواقع ممن رهنها ضمانا لدين عليه 
أو على آخر وذلك فى المادتين '7؟"اع و57 مكررا ع . واتفق الفقه على تسمية 
هذه الجرائم 'بالجرائم الملحقة بالسرقة" ؛ لأنها ليست سرقة ولكن المشرع 
أعطاها حكم السرقة . وهى ليست سرقة نظرا لكون المنقول محل السرقة فى هذه 
الحالة مازال مملوكا لصاحبه (لمن سرقه) . بالرغم من الحجز أو الرهن » حيث: 
لايخرج أى منهما الشئ المحجوز أى المرهون من ملكية صاحبه » وشرط السرقة 
أن يكون المال المسروق مملوكا للغير . 

كما نص المشرع فى المادة 5١1‏ مكررا (ثالثاع) على أن 'يعاقب بالحبس 
مدة لاتقل عن ستة أشهر ولاتجاوز سبع سنوات : 

أولا : على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أى المائية 

أى الجوية . 


وهذه السرقات تعد من الجنح » حيث لاتوجد حالة من الحالات التى تعتبر 
فيها هذه السرقات من الجنايات . 

والسرقات المنصوص عليها فى المادة السابقة . يقصد بها السرقات التى 
تتم داخل السيارة أ الدراجة النارية المعدة لنقل البضائع أى الأشخاص . وهذا 
يعنى أنها قد تحدث على أحد مكونات السيارة مثل الكاسيت أو التكييف » أو 
على الأشياء الموهجودة داخل السيارة ولاتعد من مكوناتها مثل سرقة أموال 
موجودة فى السيارة أى بضائع موجودة فى الدراجة النارية لنقلها , بل إنها 
تسرى على سرقة الأشخاص الموجودين داخل السيارة كسرقة صاحيها أو أحد 
ركاب السيارة الأجرة أو أحد الأشخاص الذين استقلوا دراجة نارية (موتوسيكل 
سيدكار) لنقله من مكان إلى مكان آخر ؛ حيث إن النصين يتعلقان بالسرقة التى 
تتم داخل وسيلة النقل » ومن ثم فهى عامة بحيث تشمل كل الصور السابقة . 
١‏ - الاستيلام على السيارات بقصد استعمالها 
رغم تعدد النصوص المتعلقة بالسرقة , والتى تسرى بلا شك على سرقة السيارات 
الخاصة , فقد ظهرت عدم كفايتها للحماية الكاملة للسيارات ضد خطر السرقة , 
وذلك لما تتمتع به السيارات من وضع خاص » حيث إنه وإن كان أى منقول 
لايتصور اختلاسه - عادة - إلا بنية تملكه , إلا أن السيارات من المنقولات التى 
شاع اختلاسها - خاصة فى السنوات العشرين الأخيرة - دون نية تملكها » 
ولكن بقصد استخدامها ثم ردها لصاحبها بعد ذلك . 

وقد بذات محاولات عديدة لوضع هذه الحالة - سرقة السيارات دون نية: 
تملكها - ضمن النصوص العامة للسرقة ؛ وذلك على اعتبار أن الختلاس السيارة 
وإن كان لايعد سرقة لها إلا أنه سرقة للوقود الذى كان بداخلها والذى استهلكه 
من سرقها , ولكن هذه الحجة كانت ضعيفة : حيث يمكن لمن اختلس السيارة أن 


0 


يقوم بوضع الوقود اللازم لها بعد استخدامها , وبذلك لايمكن إثبات أنه استهلك 
مابداخلها من وقود . ومن ثم لم يكن هناك بد من تدخل المشرع لحسم هذا الأمر, 
فتدخل بمقتضى القانون رقم 6١‏ لسنة 11٠.‏ المنشور فى العدد ١1‏ من الجريدة 
الرسمية فى 4؟/1148./4 بإضافة المادة رقم ٠7‏ مكررا (أولاع) والتى تنص 
على أن "يعاقب كل من استولى بغير حق ويدون نية التملك على سيارة مملوكة 
لغيره بالحبس مدة لاتزيد على سنة ؛ ويغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولاتجاونز 
خمسمائة جنيه أى بإحدى هاتين العقويتين" . 

وبذلك أنشا المشرع جريمة خاصة بالاستيلاء على السيارات دون نية 
تملكها ؛ والتى لا تدخل ضمن الحماية الجنائية التى تضفيها النصوص العامة ' 
للسرقة على السيارات ؛ واشترط المشرع لتطبيق هذه العقوية عددا من الشروط 
هى : 

أن يقع الاستيلاء على السيارة بدون وجه حق ؛ والاستيلاء لابد أن يكون له 
مظهر مادى ملموس مثل أخذ السيارة من صاحبها سواء عنوة أى خلسة"؛ ويجب 
أن يتم ذلك بدون وجه حق ؛ أى بدون سندء سواء كان قانونياء أى اتفاقياء أو 
جرى به العرف . 

أن يقع الاستيلاء على سيارة مملوكة للغير » وليست مملوكة لمن استولى 

أن يكون الاستيلاء بدون نية التملك , فإذا وقع الاستيلاء بنية التملك 
خضعت الجريمة لعقوية السرقة العادية . 

بل إن المشرع - فى سبيل إضفاء المزيد من الحماية على السيارات - 
نص فى المادة 4”؟؟ مكرراع على أن "يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز ستة أشهر 
وبغرامة لاتتجاوز مائتى جنيه أى إحدى هاتين المقويتين كل من ... استاجر 
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. سيارة معدة للايجار مع علمه أنه يستحيل عليه دفع الأجرة أو امتنع بغير مبرر 
عن دفع ما استحق من ذلك أو فر دون الوفاء به" . 
ثانيا: جنح سرقات المنازل 
لاشك أن المنازل باعتبارها من العقارات لايمكن أن تكون فى ذاتها محلا للسرقة 
إلا إذا أمكن تفكيكها , وسرقة أحجارها , أى خلع بعض أبوابها أى شبابيكها 
وسرقتهاء ومع هذا فإن المشرع الجنائى قد خص المنازل بحماية خاصة 
باعتبارها مستودع الحياة الخاصة للأقراد . وقد شملت هذه الحماية الجانب 
الموضوعى والإجرائى على السواء ؛ فقد منع المشرع دخول المنازل وتفتيشها من 
جانب سلطات الضبط إلا بإذن يصدر لهذا الشأن من سلطة التحقيق . 
أما من ناحية الحماية الموضوعية للمنازل فنجد أن المشرع قد حماها من 
ارتكاب الجرائم بداخلها ؛ سواء كانت جرائم سرقة ‏ أو أى نوع من الجرائم 
الأخرى » ورصد لذلك عقويات مشددة . 
ولم يقف المشرع عند حد ارتكاب جريمة تامة فى المنزل ؛ بل إنه جرم 
الشروع فى ارتكاب هذه الجرائم » وعلى ذلك ستكون دراستنا لهذا الموضوع فى 
١‏ - السرقات داخل المنازل 
يدخل فى اطار سرقات المنازل المعدودة من الجنح مايلى : 
نص المادة ١17‏ مكررا (ثالثاع) التى تنص على أن "يعاقب بالحبس مدة 
لاتقل عن ستة أشهر ولاتجاوز سبع سنوات ٠‏ . 
(ثانيا) على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكنى أو 
أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أى 
استعمال مفاتيح مصطنعة أى انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أى 
/ 


التكليف بخدمة عامة أى غير ذلك من الوسائل الغير مشروعة" . 

وهذه الجريمة تعد من الجنح ؛ ويدخل فى مفهوم المكان المسكون أو المعد 
للسكنى المنزل أو أحد ملحقاته , مثل الحديقة والجراج ؛ بشرط دخول المنزل بئى 
من الطرق المنصوص حليها ٠‏ أو أى طريقة أخرى غير مشروعة . 

نص المادة ١311"ع‏ الذى يقضى بأن يعد مرتكبا لجنحة سرقة يعاقب عليها 
بالحبس مع الشغل كل من : 

سرق المنزل أو أحد ملحقاته , ويدخل فى مفهوم المنزل المكان المسكون أو 
المعد للسكنى , وأيا كان طبيعة هذا المنزل سواء من الحجارة أو القش ؛ بل إن 
السرقة من مكان تم تسويره بسياج من شجر أخضر أو باب أو بخنادق من 
خلال الكسر أو التسور أو استعمال مفاتيح مصطنعة تدخل فى هذا المضمون . 

سرقة المنازل التى تحدث ليلا . 

سرقة المنازل التى تحدث من شخصين فأكثر . 

سرقة المنازل من جانب الخدم الذين يعملون فيها مقابل أجرة ويقع منهم 
ذلك إضرارا بمخدوميهم . 

وقد أورد المشرع حماية أخرى للمنازل من خلال تجريم تحوطى لأفعال 
يمكن اعتبارها مقدمة أى مجرد أعمال تحضيرية لسرقة المنازل » حيث جرم فى 
المادة 4 "اع تقليد المفاتيح أى التغيير فيها أى صنع آلة مع توقع استعمال ذلك فى 
ارتكاب جريمة , الأمر الذى قد يكون عملا تحضيريا لسرقة أحد المنازل أو 
ارتكاب جريمة أخرى فيها » ومن ثم فهو يحمى المنازل ضد خطر السرقة بطريق 
غينمباشز ١‏ ويعتبن من أقبيل:الكمريم استزهة المنازل : وخاضة انه وره خيمن 
النصوص الخاصة بالسرقة والاغتصاب . 


١‏ - جنج الشروع فى سرقة المتازل 
إذا كانت الجرائم السابقة تمثل جرائم سرقة تامة بمقتضى نص المادة ١الاع‏ 
الخاص بالعقاب على الشروع فى السرقات المعدودة من الجنح بمدة لاتتجاوز 
نصف الحد الأقصى المقرر فى القانون للجريمة لى تمت فعلا , وهذا نص عام فى 
الشروع فى السرقات أيا كانت . 

ومع هذا فهناك بعض النصوص الخاصة التى يمكن تصنيقها على أنها 
تحمى المنازل ضد السرقة : والتى وردت ضمن الباب الرابع عشر من الكتاب 
الثانى من قانون العقوبات الخاص بانتهاك حرمة ملك الغير . 

ومنها نص المادة 15اع المعدلة بالقانون رقم 19 لسنة 1147 ويحمى 
المشرع فى هذا النص حرمة العقارات بوجه عام , والذى يدخل فيها بلا شك 
المساكن ؛ وعلى ذلك فإن دخول المنزل رغما عن إرادة صاحبه ؛ أو دخوله 
بوجه قانونى والبقاء فيه بقصد ارتكاب جريمة - ويدخل ضمن مفهومها جريمة 
السرقة - يعد جنحة عقويتها الحبس مدة لاتجاوز سنة أو الغرامة ٠١‏ جنيه » 
وتزداد عقوية الحبس إلى سنتين والغرامة إلى ٠٠٠‏ جنيه على التخيير بينهما » 
إذا كان من دخل المنزل شخصين أو أكثر يحمل أحدهم سلاحا » أو دخله عشرة 
أشخاص على الأقل لايحمل أى منهم سلاحا. وهذا تعد الجريمة التى ينتوى من 
دخل المنزل ارتكابها فى إطار البواعث الداخلية » ولم تخرج إلى حيز التنفيذ » 
وهذا يعتبر تجريما على أساس الخطر أو المخاطر » فإنه يخشى من خطر وقوع 
جريمة انتواها من داخل المنزل . 

بل إن المشرع رغم النص العام السابق الذى يمكن أن يسرى على المنازل 
فإنه قد أفرد نصا خاصا بانتهاك حرمة الأماكن المسكونة أو المعدة للسكنى أو 
أحد ملحقاتها بقصد ارتكاب جريمة فيها مثل جريمة السرقة ؛ وذلك فى المادة 
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"ع ء وهذا النص يحمى - بطريق مباشر - المنازل ضد خطر السرقة منها , 
مادامت السرقة هى إحدى الجرائم التى قصد الجانى ارتكابها من دخول المنزل 
أى أحد ملحقاته , مثل الحديقة أو الجراج . 
بل إن المشرع جرم مجرد تواجد الشخص فى المنزل بعيدا عن أعين من 
لهم الحق فى إخراجه . 
وقد شدد المشرع العقاب على الجرائم - المنصوص عليها فى المادتين 
لاع , الالاع - فى حالتين : 
الأولى : إذا ارتكيت أى منهما ليلا » وتكون العقوية فى هذه الحالة الحبس مدة 
الثانية : إذا ارتكبت ليلا بواسطة كسر أو تسلق من شخص حامل لسلاح ؛ وهنا 
تكون العقوية الحبس , والذى قد تصل مدته إلى ثلاث سنوات وفقا 
للقواعد العامة . وهذا التشديد وفقا لنص المادة الالاع . 
وقد أورد المشرع نصا عاما يحمى المنازل من مجرد تواجد أحد 
الأشخاص الذى يرفض الخروج منها رغم تكليفه بذلك ممن لهم الحق فى ذلك » 
وذلك بنص المادة 77/7 المعدلة بالقانون رقم 15 لسنة 1945 
وهذا النص يحمى المنزل ضد خطر التواجد فيه من جانب شخص غير 
مرغوب فى تواجده من جاتب أصحابه . 


ا مبحث الثانى : اتجاهات تطور جنح سرقات المساكل والسيارات 

شهدت الجرائم المعدودة من الجنح بصفة عامة زيادة ملحوظة خلال الفترة من 

إلى 15917: وتراوحت نسبة الزيادة سنويا فى الفترة من 98-9٠.‏ بين 4/ 

و١٠/‏ » وزاد معدل الجرائم فى الجنح خلال تلك الفترة ليسبلغ عام 1597 

/51 بعد أن كان 05 عام :114١‏ وترتيبا على ذلك فقد زادت جنح 
٠‏ 


السرقات بصفة عامة التى سجلتها الإحصاءات خلال الفترة من 116٠‏ حتى 
7 والتى تتضمن سرقات من مساكن ومتاجر وسرقات الماشية والسيارات 
والسرقات بطريق النشل وغيرها من السرقات . 

كذاك تظهر الإحصاءات ارتفاع عدد جنح السرقات داخل المناطق المسكونة 
وتلك التى تقع ليلا (). فى حين تقل جنح السرقات التى تقع نهارا خارج المناطق 
المسكونة فى المحافظات المختلفة , فيما عدا محافظتى مطروح وبنى سويف اللتين 
زادت فيهما جنح السرقات التى تقع نهارا خارج المناطق المسكونة إلى ثلاثة 
أمثال تلك التى تقع داخل المناطق المسكونة عام ”194: فى حين قلت فى عام 
إلى مايقرب من النصف فى محافظة مطروح , وحافظت على ثباتها فى 
محافظة بنى سويف , كما زادت جنع السرقات التى تقع خارج المناطق المسكونة 
فى محافظة البحر الأحمر عن نظيرتها فى المناطق المسكونة عام 11517 ويمكن 
إرجاع ذلك إلى وجود مساحات شاسعة فى محافظات بثى سويف والبحر الأحمر 
ومطروح صحراوية وفير مسكونة » وقلة الحيز العمرانى بها . 

وفى المقابل ارتفعت جنح السرقات التى تقع نهارا خارج المناطق المسكونة 
خلال عامى "199 و1991 عن نظيرتها فى السنوات السابقة ‏ وارتفع عدد جنح 
السيارات التى تقع ليلا - بصفة إجمالية - عن تلك التى تقع نهارا خلال عام 
17 إلى مايقرب من الضعف , ونقصت جنح السرقات التى تقع ليلا خلال عام 
عن نظيرتها التى تقع نهارا . 

وخلال السنوات الأولى من هذه الفترة , ,195٠‏ 19971951 كانت 
نسبة الجرائم التى تقع داخل المناطق المسكونة من إجمالى جنح السرقة المبلغ 
عنها هى - على الترتيب - 4// » و1/4/ , و/41/ » فى حين كانت نسبة جنح 
السرقات التى تقع ليلا هى على الترتيب 55/ , و11/ ٠‏ و57/ . 
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ونلحظ من ذلك أن عام ١997‏ سجل أعلى نسبة لوقوع جنح السرقات 
داخل المناطق المسكونة ليلا . كما نلحظ أن نسبة وقوع جنح السرقات داخل 
المناطق المسكونة أعلى من نسبة وقوعها فى المناطق غير المسكونة ؛ ففى حين 
تقترب جنح السرقات التى تقع نهارا من تلك التى تقع ليلا » إلا أن جنح السرقات 
التى تقع داخل المناطق غير المسكونة تقل بصورة ملحوظة عن تلك التى تقع داخل 
المناطق المسكونة ؛ وهذا يرجع إلى أن جنح السرقة قد تعد من الجرائم الأقل 
خطورة من الجنايات التى لايتطلب إتمامها ارتكابها فى الليل ؛ فى حين أنه 
يلسزم - عادة - أن تقع السرقة على أشياء ذات قيمة لاتوجد عادة إلا فى 
المناطق المسكونة » كما أن الجنحة هى الوصف الباقى لجريمة السرقة بعد 
الجنايات المحددة على سبيل الحصر . ومن ثم , وبالنظر إلى أن معظم جرائم 
السرقة تقتضى وجود مجتمع سكانى » فإنها تزداد بصورة ملحوظة فى داخل 
المناطق المسكونة , كما يوضح الجدول التالى . 

جنح السرقات حسب مكان وزمان ارتكابها * 
السنة إجمالي جنع داخل المناطق ناطق ايلا نهارا 


| 
غيرا 


٠ؤ15‏ 7م405 04" ناركن وثلاه1 88مه١١1‏ 
1551١‏ 81> رفن لانؤه ديفن ندال 
!0195 18ه."ا لوقتف نين مكلاو1ا لولاا 


للننا 7لريضا م 3-7 3 3-3 
0115# ؤازه؟ 00 3 3-3 5-7 
هؤؤ 1‏ ؟أاكل؟ - 3-5 5 _- 
كوول وؤثللع فنلكيفا "ااه للشفف ااا 
لاؤوط 1 2.١١79‏ الاده؟ ؟غهء ةا الرخارف 


. من واقع تقارير الامن العام خلال السنوات المشار إليها‎ ٠ 
علما بأنه لم يرد خممن تقارير الأمن العام من 1547 إلى 1940 بيانات متعلقة‎ 
بمكان وزمان ارتكاب الجريمة‎ 


ذا 


وسنركز فى هذا الجزء على نوعين فقط من جنح السرقات هنا : جنح 
سرقات المساكن ؛ وجنح سرقات السيارات » وذلك على النحى التالى : 
ولا :.جنح سرقات المساكن 
نرصد فيما يلى الجوانب المختلفة لجنح سرقات المساكن كما سجلتها 
الاحصاءات من حيث : وسيلة ارتكاب الجريمة » ومحل السرقة » وؤمان ومكان 
ارتكابها . وموقف المتهمين فيها من حيث : فئاتهم العمرية ؛ ومستواهم 
التعليمى ؛ وحالتهم الاجتماعية ؛ وموقفهم من العمل ؛ وذلك على النحو التالى : 
-١‏ وسيلة ارتكاب الجرائم 
تتعدد الوسائل التى ترتكب بها جنح سرقات المساكن , فقد تكون بالكسسء أو 
باستخدام مفتاح مصطنع أو حقيقى ؛ أو من خلال التسلق ؛ أى خلسة .... إلخ » 
وقد زاد عدد الجنح التى تم فيها استخدام أسلوب الكسر سواء كان ذلك لباب أى 
نافذة ؛ وتلاها تلك التى تتم خلسة , ثم التى تتم عن طريق التسلق ثم التى تتم 
باستخدام مفتاح مصطنع , كما يتضح من الجدول التالى": 


جنع سرقات المساكن حسب وسيلة ارتكابها *" 


السنة إحجمالى جذ ١‏ مفتاح مصبطنع خلسة التسلق 
قاس كن الكسر ّ 1 عدد 1 اسار 
طخ اميق عمللا ١ه‏ لكام ٠١‏ يلف /31 لل يرن 
1551١‏ لهدة لقنا 4ه لهذ إل 7ع ذا /1" دركلا 
1551 ك2 23> 0 لالاه 1١1١‏ 4 31 اخلد زلا 
اننا وكلامه ”ا لام لامة  ٠١‏ 51 /3 لل ل 
كنا الالاه .اه" 5١‏ 1م 5 464 1 امم 4 
1556 همه نالا 3 لاه 5 4 مرلاذا مه 4 


. إحصاءات عام 11517 لم تورد تصئيفا للجرائم من حيث وسيلة ارتكابها‎ ٠ 
. من واقع تقارير الأمن العام خلال السنوات المشار إليها‎ »+ 
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ويتضح من الجدول السابق ارتفاع جنح سرقات المنازل التى تتم من خلال 
الكسر ‏ سواء بالمقارنة بنظيراتها من الوسائل الأخرى : أو من عام إلى آخر ؛ 
فهى فى ازدياد منذ عام 1916٠‏ حتى عام 1195: وانخفضت عام ١1950‏ حيث 
كانت تمثل عام 195٠‏ (051/) وعامى 1997, و04(1991/) ؛ ثم زادت إلى 
(01/) عام 1995: ومثلت (11/) عام 1194 من جملة جنح سرقات المنازل . 

وتأتى فى المرتبة الثانية من حيث الوسائل ؛ سرقة المنازل خلسة » وهى 
تزداد - أيضا- من عام لآخر ؛ وزادت بشكل ملحوظ فى السنتين '151917ق201556 
ووصلت فى العام الأخير إلى ٠١14‏ جنحة بنسبة هر/!١/‏ من جملة الجنح » وهى 
تتراوح بين /٠١‏ و 1١‏ . والطريقة الثالثة هى التسلق ومع ذلك ازدادت فى 
عامى 19999159١‏ بنسبة 7٠1‏ تقريبا فى المتوسط ؛ وأخذت فى التناقص خلال 
أعوام 1951, و1954, و1130 حتى وصلت إلى 4/ فى المتوسط , ومن ثم فهذه 
الوسيلة تمثل من 9/ إلى :/١١‏ من سرقات المنازل » وهذا بالرغم من تزايد عدد 
جنح سرقات المنازل بصورة عامة » وقد قابل هذا النقص زيادة فى عدد سرقات 
المنازل التى تقع من خلال الكسر أو خلسة . والطريقة الرابعة هى استخدام 
مفتاح مصطنع ؛ وتكاد تكون نسبة سرقات المساكن عن طريق المفتاح المصطنع 
ثابتة فهى تتراوح بين 4/ و١١/‏ من إجمالى جنح سرقات المنازل » والنقص فى 
استخدام هذه الوسيلة قد ظهر فى السنوات الأخيرة (1194: 1910١)؛‏ وتجدر 
الإشارة إلى وجود وسائل أخرى سجلتها الاحصاءات لسرقة المنازل مثل : 
الضغط ؛ والنقب , واستخدام المفتاح الأصلى ؛ والوسائل الأخرى ؛ ولكتها نسب 
ضئيلة جدا من جملة جنح سرقات المنازل ٠‏ 
؟ - محل الجريمة وضبطه 
إن سرقات المساكن تقع عادة على ما بداخل هذه المنازل من نقود أو أثاث أى 
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بضائع أو حلى أى ماشية أو سيارات ... إلخ : ويتبضح من الإحصاءات ارتفاع 
سرقات الأثاث والبضائع من المنازل ‏ ثم يأتى بعد ذلك الحلى والنقود . كما 
يتضح من الجدول التالى : 

جنح سرقات المساكن حسب نوع المسروقات ونسب ضبطها * 


أنواع المسروقات جملة الضبط 
السنة أثاث وبضائع حلسى نقود ماتم ضبطه كاملا مالم يتم ضبطه 
عدد 2 عدل 4 عدل 1 عدل 
اؤوا 15815 !15 الآأة ورءملا 0 ازليلنا لون لجنيا 
؟!ؤؤوا ‏ «غ"" ‏ 5ح كلم /ا1 امه ارون 51 اهما 
الددًا ‏ تبكر 53 غ56 14 رتنا لاه لسفف 
.ؤؤا وللالا ‏ 4" ريز /11 45 لحتضا 14 51 


كن لكنن لد ارد ل اكلم مه يرن 
ل لكف لد ا ييل 17 تم استرداد 50/ من قيمة المسروقات 


, من واقع تقارير الأمن العام خلال السئوات المشار إليها‎ ٠ 
ويتضح من الجدول السابق أن الأثاث والبضائع تمثل مايقرب من ثلثى‎ 
ز/ا١ محل الجريمة فى جنح سرقات المنازل » حيث تتراوح نسبته بين 15/ وى‎ 
. /17 حيث وصل إلى‎ :١1997 عامى ١1191و 1990ء وأعلى نسبة له كانت سنة‎ 
وتأتى الحلى من ذهب وفضة فى المرتبة الثانية من حيث محل جنح سرقة‎ 
7/١4 المثازل ؛ ولكنها شهدت انخفاضا ملحوظا ؛ فبعد أن كانت تتراوح بين‎ 
من بين جملة جنح سرقات المنازل » وصلت إلى أدنى نسبة لها خلال عام‎ /٠١و‎ 
من جملة جنح سرقات المنازل » على الرغم من الزيادة‎ /١7١ ؛ حيث مثلت‎ 41* 
الملحوظة فى عدد هذه الجذح » وفى الوقت نفسه ارتفع عدد الجرائم التى تمثل‎ 
النقود محلا لها فى سرقة المنازل » حيث وصلت عام 115317 إلى /1/ تقريبا من‎ 
جملة جنح سرقة المنازل . ويبدى أن سرقة الحلى من المنازل تم التراجع عنها‎ 
لصالح سرقة النقود التى يسهل حملها والتعامل فيها دون كشفها » فى حين‎ 
يصعب - فى ظل تشديد الرقابة - التصرف فى بعض المشغولات الذهبية ؛ حيث‎ 
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يتم نشر مواصفاتها ويسهل ضبطها ؛ وكانت سرقة النقود من المنازل قد شهدت 
ثباتا بالنسبة لغيرها من السرقات خلال أعوام ١99١‏ و997١‏ + و1997: حيث 
وصلت إلى ؟١/‏ تقريبا ؛ ثم شهدت ارتفاعا بعد ذلك من عام )/1١4( ١1954‏ 
مقابل تراجع من جانب الحلى /١١‏ بعد أن كانت /١6‏ ؛ وظل الأمر كذلك حتى 
وصلت نسبة جنح سرقات المساكن إلى /١4‏ » فى حين انخفضت سرقات الحلى 
إلى ؟١/‏ من جملة جنح سرقات المنازل . 

وعلى صعيد الجرائم التى تم فيها ضبط المسروقات كاملة فقد كان أعلى 
معدل لضبط المسروقات عام 1997: حيث وصل إلى 10/ » وانخفض فى عام 
1 إلى 55/ فقط ؛ فى حين وصل إلى أدنى مستوى له عام ١195‏ » حيث 
كان 48 من جملة الجرائم التى أبلغ عنها . ويمكن القول إن معدل ضبط 
المسروقات فى جنح سرقات المنازل منخفض إلى حد ما إذا ماقورن بمعدل 
الضبط فى جنايات السرقة عموما ؛ وخاصة عام 1191 . 
- مكان وزمان ارتكاب الجريمة 
بالنسبة لمكان ارتكاب جنح سرقات المنازل ؛ فأغلب هذه الجرائم وقعت داخل 
المناطق المسكونة حيث توجد المساكن محل السرقة » وتقل - إلى حد كبير - هذه 
الجرائم فى المناطق غير المسكونة » وهذا أمر طبيعى يتفق وطبيعة محل الجريمة . 

وتشهد هذه الجرائم زيادة ملحوظة فى المحافظات التى يرتفع فيها عدد 
السكان وينتشر فيها العمران مثل : القاهرة , والإسكندرية » والجيزة » فى حين 
تقل هذه الجرائم فى المحافظات التى لاينتشر فيها العمران مثل : البحر الأحمر , 
وسوهاج ؛ وأسوان » وشمال سيناء وجنويه » وقد ظهر ذلك بصفة خاصة عام 
/ا5ؤ1 . 

أما بالنسبة للوقت الذى ترتكب فيه هذه السرقات » فقد زاد عدد السرقات 
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التى تتم ليلا عن تلك التى تحدث نهارا » خاصة فى محافظان : الجيزة : 
والقليوبية » والإسكندرية ؛ فى حين ارتفع عدد جنح سرقات المساكن نهارا فى 
القاهرة عنه فى الليل » ويمكن تبرير ذلك بصعوية الحياة داخل القاهرة ؛ مما 
يضطر معه بعض الأشخاص للعمل معظم الوقت ٠‏ ومن ثم البقاء خارج المنزل 
للعمل أو الترفيه ؛ مما يسهل معه تنفيذ الجريمة ؛ كذلك يرجع إلى الازدحام 
الشديد الذى تشهده القاهرة , والكثافة السكانية المرتفعة فى المناطق السكنية , 
وانتشار قيم اللامبالاة » وعدم الاهتمام بمن يدخل ويخرج من المساكن فى معظم 
الأحيان » وكذلك سهولة الاختفاء عن أعين الشرطة ‏ وإخفاء المسروقات أو 
التخلص منها ببيعها ؛ ويعضد من ذلك - أيضا - أن معظم سرقات المنازل تتم 
أثناء فترة الصيف , وخاصة شهور: يوليى ‏ وأغسطس ؛ وسبتمسسر » حيث يخرج 
الناس إلى المصايف , الأمر الذى يستلزم معه البقاء خارج المنزل لمدة تصل إلى 
عشرة أيام أى أكثر , وخاصة فى المحافظات غير الساحلية مثل : القاهرة , 
والجيزة ؛ القليوبية » ومن ثم تكشر فيها سرقات المنازل عن نظيرتها فى المحافظات 
الأخرى . 

4 - المتهمون فى ,جنح سرقات المساكن 

تظهر الإحصاءات الازدياد المستمر فى جنح السرقات المقيدة ضد متهمين 
معروفين ؛ الأمر الذى يقابله نقص فى عدد الجنح المقيدة ضد مجهولين خلال 
أعوام 19190 و119253:1991: فى حين بدأ يتزايد عدد الجنح المقيدة ضد 
مجهولين ابتداء من عام 9917١حيث‏ كانت ١٠١‏ بزيادة قدرها 47 عن عام 
احتى وصلت إلى ١٠86؟‏ جنحة عام 19917؛ وقد واكب ذلك زيادة مضطردة 
فى عدد الجنح المقيدة ضد متهمين خلال عامى 1599 و951١‏ (145" , 1516) 
وانخفضت عام 1914 إلى ١١54‏ جنحة ؛ وعادت إلى الزيادة مرة أخرى عام 
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06 حيث وصلت إلى 5501 جنحة ؛ فى حين انخفضت عام 19917 إلى 405١07‏ 
جنحة , وهذا الأمر يدعى إلى التساؤل عن زيادة عدد الجنح التى لم يضبط فيها 
المتهمون يصورة تكاد تكون ثابتة وملحوظة خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة من 
الدراسة ؛ فى حين تتذبذب أعداد الجنح المقيدة ضد متهمين مابين الزيادة أحيانا 
والنقصان فى أحيان أخرى . 
-١‏ الحالة النوعية والاجتماعية للبتهمين (5) 
والمتزوجين وغير المتزوجين من ناحية أخرى ؛ كما يوضح الجدول التالى : 
المتهمون حسب الحالة النوعية والاجتماعية " 
السئة ‏ عدد ذكر أنثى متزوج ‏ أعزب 
المتهمين 

اللْن دكن احسض تمدن قل فلك 

لحن يلس عدف كف كين يرق 

تكد #ثلة يرد كن 0115 كلف 

يكن الحخلف لهذ كن لذن للف 

4ؤوؤا الامغ ‏ 5(5ئ ‏ كلا 48ؤط لمهم" 


م 20# كن وكين الكل 
/ا3و1 الاامء لم يبين 


, من واققع تقارير الأمن العام خلال السنوات المشار إليها‎ ٠ 
يتضح من الجدول السايق ارتفاع عدد المتهمين من الذكور ارتفاعا كبيرا‎ 
إذا ما قورن بالإناث المتهمات فى هذه الجرائم ؛ ومع هذا فقد مثلت المتهمات من‎ 
الإناث نسبة كبيرة إذا ماقورتت بمثيلاتهن المتهمات فى جنايات السرقة ؛ ولعل‎ 
هذا يرجع إلى طبيعة جنايات السرقة , وماتستلزمه من استخدام أسلحة وآلات‎ 
حادة ؛ أو تسلق , أو ارتكابها ليلا ؛ الأمر الذى يتنافى مع طبيعة المرأة ولاتقدم‎ 
عليه الكثير من النساء . بعكس جنح سرقات المساكن التى يسهل على النساء‎ 
ارتكابها . ويلاحظ أن هناك زيادة ؛ بصورة تكاد تكون ثابتة ؛ فى عدد النساء‎ 
14 


المتهمات بجنح سرقات المساكن . وبالنسبة للحالة الاجتماعية للمتهمين » فقد 
تبين أن أكثر المتهمين فى جنح سرقات المساكن من العزاب إذا ماتمت مقارنتهم 
بالمتزوجين » وهم يزدادون من عام إلى آخر تبعا لزيادة عدد. الجنح وعدد المتهمين 
بها . وعلى صعيد مقارنة غير المتزوجين بالمتزوجين المتهمين فى سرقات المساكن 
على مدى السنوات المختلفة » نجد أن العزاب يزيدون دائما عن عدد المتزوجين » 
ولكن هذه الزيادة كانت بنسبة ثابتة عامى: 11913199٠.‏ بمتوسط ه41 متهما 
أعزب » ثم زادت بصورة ملحوظة عامى 1197و520(1191 و١٠/‏ متهم) أعزب » 
ثم بدأت فى الانخفاض عام 1195 إلى ٠١‏ متهم أعزب ؛ إلى أن وصلت عام 
6 إلى ١١”‏ متهما أعزب فقط زائدين عن المتهمين المتزؤجين . 

ب - الحالة التعليمية للمتهبين 

بالنسبة للحالة التعليمية نجد ارتفاعا كبيرا فى عدد المتهمين الأميين ؛ ويمكن 
القول إن هناك تناسبا عكسيا بين عدد المتهمين فى سرقات المساكن والمستوى 
التعليمى ؛ فكلما زاد المستوى التعليمى قل عدد المتهمين فى جنح سزقات 
المساكن . وأدنى عدد للمتهمين هم من ذوى التعليم العالى؛ وان كان عددهم زاد 
بصورة ملحوظة أعوام 1991, و1997 و1991؛ وعاد إلى التناقص مرة أخرى 
منذ عام :١1494‏ وذلك كما يتضح من الجدول التالى : ١‏ 


ا متعمول حسب الحالة التعليمية * 
السنة أمى- يقرأ ثانوى. عال 
ويكتب 


لسلا رفذنا م14 5١5١‏ 34> 
١/84 155‏ .1 ان /ع5 
1 هكالالا ينا 18 ف 
“1155 55" 1 715 1:4 
لدعا يضكض #لاه1 86ه لا 
لل تقد ل فا ين 
٠‏ من واقع تقارير الأمن العام خلال الأعوام المثسار 
إليها ولم ترد مثل هذه البيانات في تقريرى عامى 
اككلرلاةة1 . 0 
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ويتضح من الجدول السابق زيادة عدد المتهمين من الأميين على مدى 
الأعوام , وذلك تبعا لقلة عدد المتهمين ؛ فى حين زاد بصورة ملحوظة عدد: 
المتهمين ممن يقرءون ويكتبون حتى وصل إلى ١4175‏ متهم عام 1114 من 
إجمالى 4101 متهم فى جنح السرقات . 

ويزداد عدد المتهمين من حملة الشهادة الابتدائية والإعدادية والتعليم 
الثانوى ؛ ولكن تظل أعدادهم قليلة جدا إذا ماقورنت بإجمالى المتهمين » حتى 
نصل إلى أدنى عدد للمتهمين فى التعليم العالى . وقد يفسر ذلك أن التعليم 
يسهم - بلا شك - فى رفع المستوى الاجتماعى للأفراد بما يمنعهم عن الالتجاء 
للسرقة ؛ كما أن التعليم قد يمكن الفرد من ارتكاب جريمته دون أن يعلم به 
أحد ؛ أى يمكنه من الاختفاء عن أعين السلطات ؛ فضلا عن أن التعليم بما 
يغرسه من قيم وفضائل ومايتضمنه من تعريف بالخطأ والصواب والفضائل 
والرذائل قد يدفع الفرد إلى العزوف عن طريق الإجرام وخاصة سرقة المساكن , 
فى حين أن الشخص الذى لم يئل حظا من التعليم ؛ أى من ذوى التعليم 
المنخفض , قد يسهل التأثير عليه أو سرعة تأثره بالظروف المحيطة التى قد تدفعه 
إلى طريق الإجرام 9 . 
ج- حالة العمل ونوعه 
بالنسبة لوضع المتهمين وموقفهم من العمل ؛ فقد زادت زيادة كبيرة عدد المتهمين 
من العاطلين والعمال العاديين والحرفيين » كما يتضح من الجدول التالى : 


المتهمون حسب حالة العمل ونوعه* 

السنة ‏ عاطل بدون إناث يدون طالب عمال حرفيون سائقون مهن 

عمل وعاديون أخرى 
155 115 هن 1 11 كن فنا وكا 
أوؤ5ا ه1١1‏ يلف 1 غ16 لللن نا 15 
تكن للف كلق هن 1 لذ من يذل 
“5ؤوا الاكللا ‏ 9ؤ(ا أساد 00 بذكن لل قل 
كن لفلف ذف نين لك سكن اعد كك 
51556 كرفا 4 ادا .16 النددا يذنا 44 
يلسم تثلف ‏ تكن يفن اعد رفن للد بك 


» من واقع تقارير الأمن العام خلال السنوات المشار إليها . 
7" 


ويمكن أن يكون ارتفاع عدد المتهمين من العاطلين فى جنح سرقات 
المساكن أمرا منطقيا نظرا للحاجة الشديدة إلى امال بسبب فقدان مصدر 
الرزق» فإذا أضفنا إلى نسبة العاطلين من هم بدون عمل والإناث بدون عمل 
والطلبة لأمكن القول إن عدم الحصول على عمل والحاجة إلى المال هى من أهم 
عوامل انتشار سرقات المساكن 9) , 

ونلاحظ أن نسبة الطلبة المتهمين بارتكاب جنح سرقات المساكن تقل من 
عام إلى آخر ابتداء من عام 1941١‏ حتى وصلت إلى 1116 متهما عام 1981 ؛ فى 
حين يزداد عدد العمال العاديين والحرفيين المتهمين بهذه الجرائم ابتداء من عام 
حتى عام 1140؛ ثم يعود للتناقص عام 1951 ليصل إلى 1710 بعد أن 
كان ١1597‏ عام 1956 » وفى نفس الوقت تزايد عدد المتهمين ممن هم بدون عمل 
خلال أعوام 19511956٠‏ 1497ء ثم عاد إلى التناقص هام 1157 ثم ارتفع 
عامى 1198: و1490؛ ثم نقص بصورة ملحوظة عام 1141 حتى وصل إلى 111 
متهما . 
د- الفلات العمرية للمتهمين (5) 
على صعيد الفئات العمرية للمتهمين تظهر الاحصاءات ارتفاع عدد المتهمين فى 
سرقات المساكن ممن هم دون العشرين ؛ وقد زادوا بصورة ملحوظة خلال عامى 
7, و1191, وإجمالا فهناك تناسب عكسى بين عدد المتهمين وسنهم ؛ فكلما 
زاد السن قل عدد المتهمين كما يتضح من الجدول التالى : 

المتهمون حسب الفئات العمرية * 


السئة أقلهن ‏ من من من من فوق الستين 
7 بلاس لاسرم لكيه الهسر]" سنة 
كن كف انا ان 72> ف 
١ؤؤط 1‏ كلمع 5.4 كلد كن .7 لذن 
١55ل‏ الالاد لخن 5# دكن 7 ا 
للقوط 1‏ 44" لكضن برذ ينض 4 0 
يكنا طذه زكرن لخدا لضن ك1 0 


. من واقع تقارير الأمن العام خلال السنوات المشار إليها‎ ٠ 
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ويتضح من الجدول السابق أن أعلى نسبة من المتهمين تركزت فى الفئة 
العمرية من ٠١ - "١‏ سنة أى من الشباب » وإذا لاحظنا أن هناك نسبة كبيرة 
من المتهمين من العاطلين وممن هم بدون عمل والإناث بدون عمل والطلبة لأمكن 
القول إن البطالة تنتشر بصفة خاصة فى الفئات العمرية الأقل » أى بين الشباب 
ممن هم دون العشرين عاما وحتى الأقل من +١‏ عاما , ولعل هذا يدل على 
خطورة بالغة يجب العمل على مواجهتها من خلال القضاء أو التخفيف من حدة 
البطالة بين الفئات العمرية من ٠١‏ إلى 4١٠‏ سنة ؛ نظرا لارتفاع نسبة المتهمين 
فى جنح سرقات المساكن بينهم "2 » فى حين تقل النسبة فيمن هم بين +١‏ سنة 
إلى مافوق ١‏ سنة . 
ثانيا : جنح سرقات السيارات 
شهدت جنح سرقات السيارات زيادة ملحوظة ابتداء من عام 1199(195٠‏ 
جنحة) , ثم انخفضبت عام ١17111(1131جنحة)؛‏ وارتفعت عام مزليف 
جنحة) » ووصلت أدنى معدل لها عام '7(1157١5١جنحة)‏ ثم زادت بصورة كبيرة 
وملحوظة عامى 1995: و1931 (/401؟ جنحة , 071؟جنحة) , وهذا يتفق مع 
الزيادة العامة فى الجنح خلال هذين العامين ؛ ومن ثم فإن جنح سرقات 
السيارات تأتى فى المرتبة الثانية بين جنح السرقات المهمة - بعد سرقات 
المساكن - والتى تشمل كذلك السرقات من متاجرء والنشل ؛ وسرقات الماشية , 
والسرقات الأخرى . 

وبنفس المنهج سنحاول فيما يلى رصد تطور هذه الجريمة من خلال : 
دراسة وسيلة ارتكابهاء ومحل الجريمة ؛ وأماكن تنفيذهاء والوقت الملائم 
لارتكابهاء وموقف المتهمين فى هذه الجرائم » وأكثر أنواع السيارات التى كانت 
محلا لجريمة السرقة , وفى النهاية نعرض لحالات السرقة من السيارات » وذلك 


فا 


على التحى التالى : 
١‏ - وسائل ارتكاب الجريمة 
تظهر الإحصاءات وسائل متعددة لارتكاب جنح سرقات السيارات تتمثل فى : 
الكسر ؛ والضغط , واستخدام مفتاح أصلى أي مصطنع أى خلسة ؛ وغيرها من 
الوسائل . ويتضح من الاحصاءات أن وسائل الضغط والنقب والتسلق تكاد تكون 
غير مستخدمة فى سرقة السيارات ٠‏ نظرا لعدم ملاستها لارتكاب هذه الجريمة , 
فى حين تستخدم وسائل مثل المفاتيح الأصلية أى المصطنعة وفقا لما يظهره 
الجدول التالى : 
جنح سرقات السيارات حسب وسيلة ارتكابها" 
خلسة 


إجمالى مفتاح مفتاح الكس خلسة 
للبلا 1154 .ام1ا 43 لك ”7 
1515١‏ ؟كك1 ١658‏ 0غ للد كل 
14532 لفن 11 44 قد تنا 
155 و1 رفملا 4 1 1 
1556 .كلاذ1 ١548‏ 56 لد ألا 
56ؤوا 184 17 5 14 ١‏ 
/ا155 لالاه؟ /اؤؤ؟ :31> - - 


» من واقع تقارير الأمن العام خلال السئوات المشان إليها . 


يتضح من الجدول السابق ارتفاع عدد جنح سرقات السيارات التى تتم 
عن طريق استخدام مفتاح مصطنع ؛ حيث إنها أكثر الطرق ملاسة لسرقة 
السيارات ؛ فى حين يأتى استعمال المفتاح الأصلى فى المرتبة الثانية ؛ وكلتا 
الطريقتين شهدت تزايدا مستمرا خلال أعوام 1951:195٠‏ 15953, ثم 
انخفضت إلى أدنى مستوى عام 1477(1997/ 44) , ومع ذلك فقد كانت نسبة 
الجرائم المرتكبة من خلال المفتاح المصطنع تمثل ور354/ وهى أعلى نسبة منذ 
عام ,156١‏ فى حين كانت /5(1991ر85)/) , وقد قابل ذلك زيادة كبيرة فى عدد 


لف 


الجنح المرتكبة عن طريق المفتاح الأصلى (44؟) بعد أن كانت عامى 1994 , 
و99١‏ تمثل (10 و )1١‏ جنحة . 1 

وتأتى فى المرتبة الثالثة سرقة السيارات عن طريق الكسر » وتتراوح 
نسبتها مابين ١/زو‏ "/ ؛ وقى المرتبة الأخيرة سرقة السيارات خلسة ؛ فعلى 
الرغم من الارتفاع النسبى لها عامى 1191/195٠‏ حيث كانت تصل إلى /١‏ من 
إجمالى جنح السرقة , إلا أنها تناقصت بشدة عامى 1997 و991١‏ (19, )٠١‏ 
ثم عادت للارتفاع الطفيف عامى 19484: و0ه93١ )١1:15(‏ » إلى أن اختفت من 
بين وسائل ارتكاب هذه الجرائم عام 11517: وهذا على الرغم من الارتفاع 
الملحوظ الذى سجلته جنح سرقات السيارات خلال عام 1991 (05117؟ جنحة) 
ارتكبت نسبة هر84/ منها باستخدام مفتاح أصلى ؛ فلم تحدث سرقات عن 
طريق الكسر أو خلسة . 
- المتهمون فى جنح سرقات السيارات 
تظهر الاحصاءات المسجلة العديد من الجوانب المتعلقة بالمتهمين فى سرقات 
السيارات منذ عام ١915٠‏ من حيث ضبطهم ؛ ونوعهم » وحالتهم الاجتماعية 
والتعليمية ؛ وفئاتهم العمرية » وموقفهم من العمل » ونوعية أعمالهم . 
-١‏ الحالة النوعية والاجتماعية 
فبالنسبة للمتهمين فى هذه الجنح وحالتهم النوعية (ذكر » أنثى) والاجتماعية 
(أعزب ؛ متزوج) فقد زادت نسبة الجنح المقيدة ضد مجهول ؛ وأيضا التى 
يرتكبها الذكور , كما يظهر من الجدول التالى . 
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عدد المتهمين حسب الحالة النوعية والاجتماعية * 
السنة الجئح ضد الجنع ضد عدل . 3 أعزب متزوب 
0 ع ذكر أنثى أعزب متزوج 


المتهمين 
.و15 ه116 ههه ع4 ام 5 ع4 مضا 
115١‏ 11 2/4 784 غئ,2> قينا اننا 
155 1157 كه 02 ككم لا 50م 584 
1 15 0 ولا 71 37 ل برضا 
153 .11 لفن ترقا يرنل 3 001 1ه 
16 ه13 رذن 44/4 م4 1 لاع "مغ 
15517 للملا للف لا.16 4415 لا وغ ”.همه 


+ من وأقع تقارير الأمن العام خلال السنوات المشار إليها , 

ويتضح من الجدول السابق أنه بالنسبة لجنح سرقات السيارات التى قيدت 
ضد مجهول يلاحظ أنها تزيد بصورة ملحوظة بحيث تصل فى معظم السنوات 
إلى ضعف جنح سرقات السيارات المقيدة ضد متهمين ؛ حيث تتراوح مابين 60/ 
إلى 1٠١‏ من جملة جنح سرقات السيارات التى تم الإبلاغ عنها . ولاشك أن هذا 
الأمر يثير التساؤل عن سبب قيد أكثر من ثلثى جنح سرقات السيارات ضد 
مجهولين , الأمر الذى لم نلحظه فى جنح سرقات المساكن , بل حتى فى جنايات 
السرقة ذات الصفة الخطيرة : ولعل هذا قد يرجع إلى طبيعة الجريمة ومحلها 
(السيارة) حيث يسهل تفكيك السيارة بعد سرقتها إلى أجزاء صغيرة » وييعها 
بعد تغيير معالمها » بعكس المسروقات من المساكن التى يمكن التعرف عليها فى 
الغالب من الأحيان . 

وقد زاد عدد المتهمين - بالنسبة للجرائم المقيدة ضد متهمين - بما يعنى 
اشتراك أكثر من متهم فى ارتكاب الجريمة , وقد وصل هذا المعدل إلى مايقرب 
من هر١/‏ تقريبا لكل جريمة ؛ ووصل أعلى مسستوى له عسام (1995) /ارا/, 
بزيادة ارء/ز عن ,199٠‏ و ,1991١‏ وى كآرء/ز عن 1957,ى "1191, بيد أنه وصل 
أدئى معدل له عام /1951 حيث بلغ "ارا / تقريبا لكل جريمة . 
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وبالنسبة لنوع المتهمين , فإنه يتضح من الجدول السابق أنه على الرغم من 
تزايد عدد جنح سرقات السيارات بصفة مستمرة على مدى السنوات الماضية , 
إلا أن عدد هذه الجنح التى قيدت ضد الإناث لم تتعد سبع جنح كل عام ؛ بعكس 
الحال فى سرقات المساكن التى مثلت فيها المتهمات من الإناث نسبة لابأس بها , 
ولعل هذا يرجع إلى عزوف الكثير من الإناث عن اللجوء إلى مثل هذا النوع من 
السرقات (سرقة السيارات) ؛ حيث توجد السيارات بصورة مستمرة فى 
الشوارع التى لاتخلى من المارة » وقد لاتتوافر للمرأة الشجاعة الكافية على 
ارتكاب هذه الجريمة فى ظل هذه الظروف » كما أن سرقة السيارات - ومعظمها 
تتم من خلال استخدام مفتاح مصطنع أو الكسر أى خلسة - قد لاتستطيع معظم 
النساء تدبير مثل هذه الوسائل فى ظل الظروف التى تحيط بسرقة السيارة 
ذاتها" , 

وعلى صعيد الحالة الاجتماعية للمتهمين ؛ فإن الإحصاءات تظهر التقارب 
الشديذ بين المتزوجين وغيرهم بخصوص ارتكاب هذه الجريمة . وتارة يكون 
الفارق فى صالح المتزوجين ؛ وتارة أخرى فى صالح غيرهم . فخلال أعوام 
,؛ و9937 ,: و1993, و1990: و/1991 زاد عدد المتهمين من غير المتزوجين 
بالنسبة لغيرهم من المتزوجين » فى حين قل هذا العدد خلال عامى 2155١‏ 
و4كفكا. 
ب - حالة العمل ونوعه 
أما عن موقف المتهمين من العمل ونوع العمل الذى يقومون به . فقد زاد عدد 
العاطلين زيادة كبيرة ومن هم بدون عمل , كما يتضح من الجدول التالى . 
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عدد المتهمين حسب حالة العمل ونوعه * 
السئة عاطل بدونب إناثبدون طالب عمال حرفيون سائقون 
عمل موقت عاديون 


مد مان لف 0 زذذا نك رذن 
1551١‏ نيا 17 1 وف: 148 كد 
1597 يق 37 7 يف .15 34 
اننا 000 رخا ١‏ 35> يفذا ليك 
1553 كوه و37 1 1 كمال فا 
1556 ذه 15 3 2 إذذا غ4 
/1 13 10 34> * ذا 15 74 


+ من واقع تقارير الأمن العام خلال السنوات المشار إليها . 

ويتضح من الجدول السابق أن هناك تزايدا مستمرا فى عدد العاطلين منذ 
عام 196٠‏ » حيث بلغ ٠417‏ متهما , وظل هذا الارتفاع حتى وصل إلى 3ه 
عام 1494: وانخفض عام 1940 إلى 15 , ثم ارتفع ارتفاعا ملصوظا 
حتى وصل العدد إلى ١٠٠متهما‏ تقريبا فى جنح سرقات السيارات عام 1991, 
فإذا أضفنا إلى هذا العدد عدد من هم دون عمل والإناث بدون عمل والطلبة 
لزادت نسبة من لايشتغلون من المتهمين زيادة قد تصل إلى ثلثى عدد المتهمين » 
هذا فى الوقت الذى تناقص فيه عدد المتهمين من العمال العاديين والحرقيين منذ 
عام )5١5(116٠0‏ إلى أن وصل إلى أدنى عدد له فى عام 1157 حيث بلغ 15١‏ 
متهما ثم إلى 119 فى عام 1441 وهذا النقص قابله زيادة فى عدد المتهمين 
من العاطلين ومن الطلبة الذين تراوحت أعدادهم مابين ؟؟ و40 متهما من جملة 
المتهمين على مر سئوات الدراسة . 

وجاء المتهمون من السائقين فى المرتبة الثالثة , حيث تراوحت أعدادهم 
مابين 04 و11 متهما من جملة المتهمين فى جنح سرقات السيارات ؛ هذا فى 
الوقت الذى قل فيه - إلى حد كبير - عدد المتهمين من موظفى الحكومة والقطاع 


/؟ 


الحم والاتن :و لجس عزنا يعتعس مايمك لذن يقوع به العمل من درفي :العلا مق 
ج- الحالة التعليمية 

أما عن الحالة التعليمية للمتهمين فقد زاد عدد المتهمين الأميين زيادة ملحوظة , 
كما يتضح من الجدول التالى : 


المتهمون حسب الحالة التعليمية * 


السنة افيس يقرأ ويكتب ابتدائى ثانوى عال 
عدد 5 عدد 3 عدد 1 
15 قط افا غط الا قد كا للد ين 
13 الى كل لحي مضا لقا لا «١‏ م 
135 فقاو ل رف لمن لف كلا زد م 
11 ينض 2 01 إن اكد نا خا 1 
لذن لض ان رخن نا هط ليلذ 314 0 
6و1 أذضا أ لخن ان اد ححن 34 1 
3و1 لكا ان لاعم 440 4 0 للد لل 


» من واقع تقارير الأمن العام خلال السئوات المشار إليها . 

يتضح من الجدول السابق تزايد نسبة المتهمين بصورة ثابتة من الأميين 
خلال سنوات ١159٠‏ و01991, وأككل و1557(١5/‏ و3١‏ 2/ 7/603 0 ق40/) 2 
ثم هبطت هذه النسبة هبوطا ملحوظا عام 1594 إلى /١‏ » وعادت إلى الارتفاع 
حتى وصلت عام 1591 إلى 14/ فى مقايل ارتفاع عدد المتهمين ممن يقرون 
ويكتبون خلال نفس العام إلى 45/ » فى حين وصلت نسبتهم إلى أدنى معدل لها 
عام 1997 (753/) مسجلة اتخفاضا ملحوظا عن عامى 195٠١‏ و551١‏ (75/ ,2 
و" ”/) وإن كانت قد عادت إلى الزيادة عامى 1995 وه55١‏ (557/ , و50/) . 

وتراوحت نسبة المتهمين من الحاصلين على الشهادة الابتدائية مابين 4/ 
عام ١9510‏ إلى 58؟/ عام 1595. فى حين كانت ثابتة بنسبة 50/ خلال أعوام 


>28 


149795 ولكنها بدأت فى الانخفاض منذ عام :١1196‏ حيث وصلت 
إلى /١١‏ » ومن ثم نجد تقاريا - إلى حذ ما- بين نسب المتهمين من الأميين ومن 
يقرعون ويكتبون فقط والحاصلين على الشهادة الابتدائية » وإن كان هذا لايمنع 
ظهور أثر الأمية الواضح فى زيادة عدد المتهمين ممن يتصفون بها عمن نالوا 
قسطا ولى ضئيلا من التعليم » بيد أنه فى العام /1151 سجل الأميون نسبة /5/ 
والحاصلون على الشهادة الابتدائية 4/ . 

ونلاحظ الانخفاض الشديد فى نسبة المتهمين الحاصلين على التعليسم 
العالى ‏ وإن كانت أعدادهم تتزايد من عام إلى آخر بصورة ملحوظة » ومع هذا 
فلا تزال نسبتهم هى أقل نسبة - فى الغالب - من بين جملة المتهمين فى جنح 
سرقات السيارات . 


د- الفنات العمرية 
وعن الفئات العمرية للمتهمين فقد ارتفع عدد المتهمين من الشباب , كما يتضح 


من الجدول التالى : 
1 عدد المتهمين حسب الفئات العمرية * 


السنة أقلمن ‏ من من من من فوق الستين 
7 00-1 اس مسن موسي" 3 


لط برف الا يف 534 1 ذا 
١ككا‏ مع م 155 1 7 3 
لحننا ف ماه يكن 0 0 ١‏ 
“159 كم الع 156 يذ 31 
لاكةا ‏ و1 341 يف ذه 16 ١‏ 


+ من واقع تقارير الأمن العام خلال السنوات المشان إليها . 


يتضح من الجدول السابق أنه بالنسبة للفئات العمرية للمتهمين فقد بلغ 
عددهم خلال عامى .199, و 1991١‏ (لالا6 , 5٠غ)‏ ؛ ممن هم مابين 3١‏ و 1٠١‏ 


54 


سنة ؛ ثم ارتفع العدد إلى ١١ه‏ خلال عام 1597ء وواصل الارتقاع بصورة 
ملحوظة حتى وصل عام 1191 إلى 54١‏ متهما . 
هذا فى حين حافظت الفئة العمرية مابين +١ - ٠١‏ سنة على أعداد 
تتراوح ما بين 528 عام /19151 إلى 118 فى عام 19157 من جملة المتهمين . 
وهذا يعنى أيضا انتشار هذا النوع من الإجرام بين الفئات الأقل عمرا . 
ومع هذا نلحظ أن نسبة من هم أقل من ٠١‏ سنة تعتبر قليلة إذا ماقورنت بمثيلت 
فى جرائم سرقة المساكن . 
" - زمان ومكان ارتكاب جنح سرقات السيارات 
تظهر الاحصاءات زيادة فى عدد جنح السرقات التى تتم ليلا عن تلك التى تتم 
نهارا ‏ وإن كان الفارق بينهما بسيطا , كما أن جملة السرقات التى تقع داخل 
المناطق المسكونة تزيد بصورة كبيرة عن تلك التى تقع داخل المناطق فيس 
المسكونة , كما يوضح ذلك الجدول التالى : 


عدد جنح سرقات السيارات حسب زمان ومكان ارتكابها* 
السنة جملة سرقات ليلا نهارا اخل المناطق داخل المناطق 
جملة سر: : نهارا داخل اطق ال اطق 


السيارات 
530١ 15 155‏ ليق 1 07 
1355١‏ الال5كا 4ت كملا هوا /4 
ددا كود اا ماكلا وكا 7 
لسن ملدكن للقن لطظضن 14" 35> 


+ هن واقع تقارير الآمن العام خلال السنوات المشار إليها . 

يتضح من الجدول السابق أنه خلال أعوام 195١‏ :و1951 :و17كذا 
كانت أعداد جنح سرقات السيارات التى تقع ليلا أعلى من تلك التى تقع نهارا 
وزادت هذه الأعداد بشكل ملحوظ عام 1997 . إلا أنه خلال عام 1951 زادت 
جنح السيارات التى تقع نهارا عن تلك التى تقع ليلا » حيث بلغ عددها ١179‏ من 


3” 


إجمالى جنح السيارات المبلغ عنها بعد أن كان عددها لا يتعدى 4٠‏ خلال أعوام 
١551ل‏ و؟155. 

ومن جهة أخرى ؛ فقد زاد - بصورة كبيرة - عدد جنح سرقات السيارات 
التى تتم فى المناطق المسكونة خلال أعوم 155٠.‏ ,و1991 و1959 (1559 : 
هلاهلء 146) حتى بلغ عام /1951 إلى 01/8؟ من جملة جنع سرقات السيارات 
المبلغ عنها , ويذلك تتجه سرقات السيارات فى المناطق غير المسكونة إلى 
التناقص , وهى أمر يتمشى مع طبيعة الجريمة ؛ حيث إن الغالبية من السيارات 
لاتوجد إلا داخل المناطق المسكونة . 

وقد سجلت الشهور الأولى من كل عام أعلى نسب لجنح سرقات السيارات, 
خاصة شهرى مارس وأبريل » فى حين أن شهر ديسمبر يشهد أدنى نسبة لجنح 
سرقات السيارات سنويا » وإن كان قد شهد زيادة فى مثل الجرائم خلال عام 
17 , ويمكن تفسير هذه الزيادة فى ضوء الزيادة الكبيرة التى شهدتها جنح 
سرقات السيارات فى هذا العام . 

وأكثر أنواع السيارات تعرضا للسرقة ؛ خاصة خلال السنوات الأخيرة » 
هى السيارات ماركة فيات » وسوزوكى ٠‏ وتويوتا » ومرسيدس » وبيجى . 
!- ضبط مرتكبى الجريمة 
تظهر الإحصاءات الارتفاع الملحوظ فى جنح سرقة السيارات التى لم يتم ضبط 
المتهمين فيها لكونهم هاريين ؛ كما يوضح ذلك الجدول التالى . 


لضن 


عدد جنح سرقات السيارات حسب حالة ضبط المتهمين * 
السنة إجما . م ا ب 
إجمالى جنح سم 0 هارب مجهول 


155 لنذنا كلام ذا ذا نا 
15951١‏ 11 يع 53 13 11 
1451 لقنا كمه 4 5 ١1و15‏ 
5و1 ".ه١1‏ فك 0 1 1 
194 ون 059 1١ ٠١‏ 11 
ه155 18.4 4ه 1 0 1 
لاؤوطا ‏ لاثملا 2.14 ١‏ خط كنا 


» هن واقع تقارير الأمن العام خلال الستوات المشار إليها . 


يتضح من الجدول أن الارتفاع الذى شهدته جنح سرقات السيارات ايتداء 
من عام 1147 قد واكبه ارتفاع فى عدد الجنح التى لايتم التوصل فيها للفاعل , 
حتى بلغ عدد جنح سرقات السيارات مجهولة الفاعل إلى .155١‏ 
0 - السرقات من داخل السيارات 
لايقتصر الأمر فى جنح السيارات على سرقة السيارات ذاتها ‏ بل إن هناك نوعا 
آخر من السرقة يقع على السيارة ٠‏ ولكن ليس للسيارة ذاتها ؛ ولكنه لأشياء 
داخل السيارة والتى قد تكون أمتعة موجودة داخلها أى أموالا أى حتى بعض 
الكماليات داخل السيارة مثل : الكاسيت ٠‏ أى التليفون ... إلخ . 

وقد سجلت هذه النوعية من السرقات نسبة كبيرة تزيد بصورة واضحة عن 
جنح سرقات السيارات ذاتها » ويوضح الجدول التالى إجمالى عدد هذه الجنح 
وعدد الجنح التى تم فيها ضبط الجناة والمسروقات . 


نه 


جنح السرقات من السيارات حسب ضبط الجناة والمسروقات * 
السنة إجمالى جنح السرقات ‏ ضصبط الجناة ضبط المسروقات 
: 


من السيارات عدل 7 عدد 
155 نحنف ككلل للا تسدنا اودر 
1511 ليق دنا لك يفنا إلى 
دنا لطوقنا ككلغ١ا‏ مه ردنا إن 
اللددا غ18 كلا م رفن م1 
153 كاه يلد حمق ليننك إن 
مكنا نينثا ليلتهد أ 5514 اع 
كذؤا قفا تففضا لن 0غ" م5 
ينذا اكلا أحلهد ترف نشد ترق 


+ من واقع تقارير الأمن العام خلال السنوات المشار إليها . 


ويتضح من الجدول السابق أن نسبة الضبط سواء للجناة أو الممسروقات 
فى هذه النوعية من الجنح لاتتعدى 55/ إلا فى سئة واحدة (1197) بالنسبة 
لضبط الجناة » فرغم الزيادة التى شهدتها فى نسبة جنح السرقات من السيارات 
التى يتم فيها ضبط الجناة خاصة عام 1945 والتى بلغت 50/ بعد أن كانت 
""ا/ ى١5/‏ عامى 159٠0‏ و1991 إلا أنها أخذت فى الانخفاض بعد ذلك من 
عام إلى آخر بنسب تتراوح بين /١‏ إلى ؟/: كل عام حتى وصلت إلى 47/ز عام 
/ا9١,‏ 

أما عن نسسبة ضبط المسروقات » فعلى الرغم - أيضا- من الزيادة التى 
شهدتها عام 55(1595/) و 54(1944/) بعد أن كانت النسبة "الا/زو /4١‏ 
عامى 115١‏ و1191 إلا أنه عاد للانخفاض مرة أخرى ايتداء من عام 2315560 
حيث بلغ /81/ حتى وصل عام 1991 إلى 87/ . 

ومن ثم فهناك تقارب نسبى - إلى حدد كبير - بين ضبط الجناة وضبط 
المسروقات فى جنح السرقات من السيارات ؛ وقد يرجع ذلك أن ضبط الجانى 
عادة يستلزم ضبط المسروقات . 

رذ 


الخاتة 
يتضح من الدراسة السابقة أن المشرع المصرى قد أحاط بجميع أشكال وصور 
الاعتداء على ملكية الأقراد الخاصة . وفرض لذلك العقويات المناسبة » ومع هذا 
فقد شهدت جنح سرقات المساكن والسيارات والشروع فيها تزايدا ملحوظا خلال 
الفترة محل الدراسة , وتركزت بصفة خاصة فى المناطق المسكونة, وخلال الليل 
لسهولة ارتكابها .وقد سجل عام 1197 أعلى نسبة لارتكاب هذه الجرائم » 
وأظهرت الدراسة أن أكثر الوسائل المستخدمة فى ارتكاب سرقات المساكن هى 
الكسر , وأكثر الأشياء التى تقع عليها السرقة داخل المنازل هى الأثاث والبضائع 
والأدوات المنزلية » يليها الحلى من ذهب وفضة ثم النقود . ويزيد عدد المتهمين من 
الذكور مرتكبى هذه الجرائم وخاصة من غير المتزوجين » كما ترتفع نسبة هذه 
الجرائم بين الفئات ذات المستوى التعليمى المحدود , حيث تبلغ أعلى نسبة لها 
بين الأميين . وكذلك بين العاطلين , الأمر الذى يعكس دور التعليم والعمل فى 
الحد من ارتكاب مثل هذه النوعية من الجرائم » خاصة وأن النسبة الغالبة من 
هذه الجرائم تقع من الشباب . 

وعلى صعيد جنح سرقات السيارات فقد زادت نسبة الجرائم التى ارتكبت 
من خلال المفتاح المصطنع , كما يزداد ارتكاب هذه الجرائم من الذكور بصورة 
واضحة » ويتقارب فيها عدد المتزوجين وغير المتزوجين بعكس جنح سرقات 
المساكن ؛ ولكنها تتفق معها فى زيادة عدد المتهمين من المتعطلين . فى حين 
تتقارب نسب المتهمين الأميين والذين يقرأون ويكتبون فى جنح سرقات السيارات 
بعكس جنح سرقات المساكن التى تزيد فيها - بصورة ملحوظة - نسب المتهمين 
من غير المتزوجين ؛ ومع هذا فمازال الشباب يمثل النسبة الأكثر ارتكابا لنوعى 
الجرائم (سرقة المساكن . سرقة السيارات) . 


ع7 


السيارات كانت قليلة خلال فترة الدراسة , الأمر الذى يتطلب اتخاذ إجراءات 
فعالة لتأمين الأفراد وممتلكاتهم , ولعله من الأجدى تنفيذ سياسات واضحة للحد 
من مشكلتى الأمية والبطالة ‏ خاصة فى أوساط الشباب ؛ للوقاية من الوقوع فى 
براثن هذه الجرائم . 
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سأعسددكم1 سقصسخر 


5 أأغطا كعقء لتة 5عكتامط 06 غتعسسوماء بعل عطا كته ولدعل وافتاتة دنط1" 
كنقه ممع علن 6ه #منهاوتوة! تمصتستت وبومطة غ1 .1990-1997 سدوئ لملممدم عط متطائي 
غ61 5عقتامط ,روكلم .غ1 لاقن ننه علتتمكده 02 ممتامعاسمذ عط نت كممصدعممع لكتمم معطا 
.كتهت ققطا أتستصرمه 0 الاعصرعءمعستسرهه عدا لننة 5تمسةعمرعل5 أت 

05م 0686 وعقنامط 02 غمعصرمم1ء9ه06 عط طلابج دأدعل عاعتائة عط ,قط" 
ركههتم16 لعاتطقطمة علتأكاده عه علأكهة) أمتاأتسصيم ع0 ععدام رعسة طتتج ععمدلتروعمة هذ 
معام كلقتتعاهم فط زكعتصتي مدعنا سناتسم 02 غمءمسساكصة عط ر(تزدل لمة غطعتم 
+16 عمأهاءة 01 منغ غطا له 

ما أمعمقع طأأد دعستل عدعطا هذ لعكتاععة عقة مطل قممكعم عط كعتلتنة مكلة غ1 
.286 تأعطا 800 قنأهاة لقدهنامناءءه زممتاعتالع زلقاء50 50 ٠‏ 


-1620مة عط عستا م عملطتة 03005 7عصصمءهم لهة كالناوعم لعطعدع؟ نمدا فطل" 
.تعلق 656 01 قمأ 


هرا 


جريمة التخلف عن الخدمة العسكرية 
فى التشريع العسكرى العراقى والمقارن 


عدتان الفيل * 


إن الخدمة العسكرية واجب مقدس , ودليل المواطنة الصالحة ؛ لذا فإن خرق الفرد لهذا الالتزام يعد 
خروجا على أسمى وأنبل التزام مفروض عليه . 

إن خطورة جريمة التخلف تنبع من أهمية الخدمة العسكرية ذاتها لما يمثله الجيش من 
مكانة عالية؛ وثقل لدى معظم الدول , ولهذا وجدنا أن الشريعة الإسلامية اعتبرت فعل التخلف جريعة 
وأفردت له عقوبة نفسية (معنوية) من نوع خاص ١لما‏ للجهاد من أهمية وفرض عين على كل مسلم , 
وقبل الشريعة الاسلامية وجدنا أن شريعة حمورابى قد جرمت هذا الفعل , وعاقبت عليه على الرهم 
من أن جريمة التخلف من الجرائم الاختصاصية (الحسكرية) , وليست من الجراثم العادية. 

جاء اختيارنا لدراسة هذا النوع من الجرائم ٠‏ نظرا لقلة ما كتب عن التشريع العسكرى 
إجمالا من جهة ؛ ومن جهة أخرى لالقاء الضوء على موقف التشريدات العسكرية العربية لكل من 
الأردن ؛ ومصر ؛ وسوريا ٠‏ ولبنان عند تنظيمها اجريمة التخلف ؛ ولهذا تم وضمع الدراسة فى إطار 
التشريع العسكرى العراقى والمقارن . 

تم إجراء الدراسة فى ثلاثة أجزاء ؛ حيث تم تخصيص الجزء الأول ابيان ماهية جريمة 
التخلف , بتعريفهاء وبيان طبيعتها القانونية , وأنواعها , أما الجزء الثانى فقد أفردئاه لأركان جريمة 
التخلف , وهى سن التكليف , والركن المادى , والتبليغ , وانتهاء المهلة ؛ والقد..د الجنائى . وفى الجزء 
الثالث وضحنا الجزاء المفروض على جريمة التخلف حسب نوعها . 


أولا: ماهية جربمة التخلف 
-١‏ التعريف بجريمة التخلف 
التخلف لغة له معان عدة فتأتى ضد قدام والخلف أيضا القرن بعد القرن » 
والخلف أيضا الردىء من القول , والتخلف يعنى التئخر !' . أما اصطلاحا فلم 
+ كلية القانون » قسم الدراسات العليا ٠‏ جامعة الموصل ؛ الحراق . 

ا مجلة الجنائية القرمية , ا مولدالرابع والاربعون ٠‏ العدد الثالث ‏ نوفمير (١0؟‏ . 


ذا 


نجد تشريعا عسكريا قد عرف جريمة التخلف ؛ وذلك لأن وضع التعاريف وعمل 
التفاسير ليس من واجب المشرع ؛ بل من وظائف شراح القانون وفقهائه . ويمكن 
تعريف التخلف بانه امتناع أى تأخر المطلوب للخدمة العسكرية عن مراجعة دائرة 
تجنيده عند دعوته قانونا 9 . 

وتعد جريمة التخلف نوعا من أنوع جرائم التملص من الخدمة العسكرية 
التى تعرف على أنها أفعال أى امتناعات ؛ يقصد الفاعل من ورائها التملص من 
القيام بأداء الواجب القانونى () ويمكن القول ببساطة إنه إذا كان خرق الالتزام 
الخاص بتأدية خدمة العلم قبل الالتحاق بها يشكل إحدى جرائم التخلف » فإن 
خرق هذا الالتزام بعد الالتحاق يشكل جريمة الغياب ؛ أو ما يعرف لدى بعض 
التشريعات العسكرية بالفرار ؛ لذا فإن جريمة الغياب (الفرار) تتحقق من 
العمسكرى ؛ فى حين أن التخلف يتحقق من غير العسكرى (المدنى) ؛ والفيصل 
فى تحديد كون الفعل أى الامتناع الذى وقع من الشخص .؛ والذى يشكل جريمة 
الغياب هى الالتحاق بإحدى الوحدات العسكرية » ونشر الالتحاق فى الأوامر 
الخاصة بالوحدة (أوامر القسم الثانى) ؛ أما الفعل أو الامتناع الذى يرتكب قبل 
مراجعة دائرة التجنيد أى بعد مراجعة التجنيد , وقبل الالتحاق بالوحدة العسكرية 
والنشر فإنه يشكل جريمة التخلف 9 , 
-١‏ النص التشريهى لجريمة التخلث 
ينقسم القانون الجنائى إلى قانون موضوعى وآخر شكلى . فالقانون الموضوعى 
يتولى تحديد الجريمة وعقويتهاء وأما القانون الشكلى فيبين الإجراءات والهيئات 
القضائية0). إلا أن التشريعات العسكرية قد خرجت على هذه القاعدة عند 
إيرادها للأحكام الخاصة بالتخلف , وانقسمت إلى ثلاثة اتجاهات . 


يازا 


الاتجاه الأول : ويرى أصحابه أن جريمة التخلف ليست فى الواقع جريمة 
عسكرية بالمعنى الفنى الدقيق ؛ باعتبار أن قسما منها يسبق نشوء الالتزام 
العسكرى ؛ كالتخلف عن الفحص ؛ وحتى جريمة التخلف بعد التكليف وإن كانت 
عبارة عن مخالفة الالتزام الأعظم بتادية خدمة العلم إلا أنها لا تمس النظام 
العسكرى ؛ لذا تتجرد الصفة العسكرية عن جريمة التخلف ؛ ومن ثم يكون 
اختصاص النظر فيها معقودا القضاء العادى , ما لم يرد نص يجعلها من 
اختصاص القضاء العسكرى ؛ وكما فعلت المادة الخمسون من قانون خدمة العلم 
الأردنى بقولها “تجرى محاكمة الأشخاص على الجرائم المنصوص عليها فى 
المواد 5-56 من هذا القانون أمام مجلس عسكرى" © , 

الاتجاه الثانى : وهو على نقيض الاتجاه الأول » حيث نص على أركان 
جريمة التخلف وعقويتها فى قانون العقويات العسكرى , وهذا ما فعله قانون 
العقويات العسكرى السورى فى المواد (14 ى 11) منه ‏ باعتبار أن جريمة 
التخلف لا تختلف فى طبيعتها عن جريمة الفرار من الخدمة , مما يسوغ 
النص عليها فى قانون العقويات العسكرى ) , ش 

الاتجاه الثالث : وهى الذى توسط بين الاتجاهين أعلاه , فأحال فى بيان 
أركان جريمة التخلف إلى قانون التجنيد , وعقوياتها إلى قانون العقويات 
العسكرى ؛ وهكذا نصد المادة )6١(‏ من قانون العقويات العسكرى اللبنانى على 
أن 'كل شخص ارتكب جريمة التخلف المبينة فى قانون التجنيد يعاقب....." , 
والمادة (04؟) من قانون القضاء العسكزى الجزائرى بقولها "كل شخص يرتكب 
جرم العصيان المنصوص عليه فى القوانين المتعلقة بالتجنيد يعاقب......" © . 
''- التكييف القانونى لجريمة التخلف 
من المواضيع المهمة والحساسة فى القانون الجنائي بشكل عام ؛ والقانون 
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العسكرى بشكل خاص ., هى التكييف القانونى والذى تقع مسئوليته على عاتق 
القضاة بالدرجة الأساسية فضلا عن الباحثين وفقهاء القانون ؛ وذلك لغفرض 
الوصول إلى تحديد الواقعة الجرمية . 

ويعرف التكييف القانونى بأنه عملية تطبيق النصوص القانونية على الأفعال 
الجرمية الجارى التحقيق فيها لتقصير المتهم بموجبها . وتعتبر مسألة التكييف 
القانونتى من أهم وأصعب الواجبات التى يمارسها رجال القانون » وهى خبرة لا 
تكتسب بمجرد دراسة القانون , وإنما لايد من الممارسة إلى جانب الدراسة , 
حتى يتمكن من يتعامل مع النصوص التشريعية من تطبيقها بصورة سليمة على 
الواقعة الجرمية المعروضة أمامه , وتظهر الحاجة إلى إجراء التكييف القانونى 
بعد انتهاء التحقيق من استدعاء الشهود » وقيد إفادة المتهم والقيام بجمع الأدلة 
وغيرها من الإجراءات الجنائية » حيث يتطلب الأمر من القاضى إيجاد النص 
القانونى الذى ينطبق على الفعل الجرمى المرتكبي(") , 

ويهذا الصدد يوجد هناك اتجاهان فى الفقه يتنازعان حول مسألة تحديد 
طبيعة جريمة التخلف على النحى التالى : 

الاتجاه الأول : يعتبر جريمة التخلف جريمة وقتية تتم وتكتمل عناصرها 
ببلوغ (المتخلف) أقصى سن التجنيد , ويعد ذلك تسقط عنه الجريمة . 
الاتجاه الثانى : يرى أن جريمة التخلف - بحكم القانون - جريمة مستمرة 

استمرارا متجددا تقع تحت وطأة العقاب طالما أن السلوك المادى المكون لها لم 
ينته » ومن ثم يبقى حق رفع الشكوى عنها قائماحتى بلوغ (المتخلف) أقصى سن 
التجنيد ("'). ويعتبر هذا الرأى الراجح فى الفقه , لذلك فإن مثل هذا النوع من 
الجرائم السلبية تتجدد بتدخل إرادة الجانى تدخلا متتابعا» فهى جريمة مستمرة: 
لأن ارتكابها يستغرق زمنا بسبب أن الركن المادى لها يبدأ من لحظة وجوب 


الحضور » ويستمر بدون انقطاع ٠‏ وينتهئى بالحضور . لذا فجريمة التخلف تستمر 
طيلة مدة التخلف التى تستمن مدة قد تطول أو تقصر . أى أن جريمة التخلف 
ليست من الجرائم الوقتية التى تقع وتنتهى فى:الحال ؛ بل هى مستمرة استمرارا 
تجدديا . كذلك فإن جريمة التخلف من جرائم السلوك المجرد » حيث يعاقب 
القانون على مجرد السلوك دون حاجة لتحقق النتيجة 9" , 

إضافة إلى ما تقدم » فقد اجتمعت التشريعات العسكرية على اعتبارفعل 
التخلف جريمة عسكرية عادية , باستثناء التشريع العسكرى العراقى الذى اعتبر 
فعل التخلف جريمة عسكرية مخلة بالشرف 7". وكذلك التشريع العسكرى 
الفرنسى عند ارتكابها أثناء الحرب ٠‏ 
- انواع جريمة التخلف 
تتنوع جريمة التخلف إلى عدة أنواع » وحسب نوع الدعوة المطلوية من قبل 
دائرة التجنيد , فقد تكون للحضور أمام لجنة الفحص ؛ أو لغرض أداء الخدمة 
العسكرية الإلزامية ؛ وقد تكون لأداء خدمة الاحتياط . عليه يمكن القول بأن 
أنواع جريمة التخلف هى : 

الأول - التخلف عن الفحص : عرف قبانون الخدمة العسكرية العراقى 
الفحص بأنه الإجراءات والتحقيقات التى تقوم بها اللجان المختصة لتقرير 
أوضاع المدعوين (''). وقد منح القانون المذكور لجنة الفحص صلاحية تبديل أو 
تصحيح العمر المدعو من جهة ‏ ومن جهة أخرى أعطى لمدير التجنيد العام أو 
من يخوله صلاحية إعادة الفحص على المدعو أو المكلف عند حصول الشك فى 
سلامة فحصه السابق ؛ أى حصول أسباب جديدة تستلزم إعادة قحصصه 
مجدن691© , 
وقد أوجب المشرع العسكرى العراقى . إجراء فحص سنوى عام خلال 
الأشهر الثلاثة الأخيرة من كل سنة على جميع المكلفين المؤجلين من الخدمة بسبب 
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الدراسة بمرحلتها المتوسطة ؛ لتثبيت استمرار أسباب تأجليهم » وتثبيت استمرار 
طلبة الجامعات والمعاهد العالية والدراسة بمرحلتها الإعدادية » وإجراء فحص 
سنوى عام خلال الأشهر الثلاثة الأولى من كل سنة على كافة المكلفين المؤجلين من 
الخدمة العسكرية لأى سبب باستثناء الطلاب والمؤجلين لأسباب صحية ٠‏ حيث يتم 
الفحص بحضور المكلف شخصيا أمام دائرة تجنيده مستصحبا معه دفتر خدمته 
العسكرية والمستمسكات الثبوتية لاستمرار سبب تتجيله 29 , 1 
وقدأحال قانون الخدمة العسكرية العراقى إلى نظام دعوة المكلفين بالخدمة 
العسكرية رقم (50) لسنة 1954 تحديد أصول دعوة المكلف لإجراء الفحص 
عليهم » وتعيين مواعيد ابتداء تلك الفحوص وانتهائها » ومهام وصلاحيات لجان 
الفحص ء وأماكن اجتماعها ؛ وكل ما له علاقة بالفحص (') . وقد أشارت 
صراحة إلى هذا النوع من جرائم التخلف التشريعات العسكرية لكل من 
الأردن ومصر . 
الثانى - التخلف عن الخدمة الإلزامية : بعد إكمال إجراءات الفحص , 
فإن المكلف يكون مهيئًا لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية "') فى وحدات الجيش . 
وطبقا للتشريع العسكرى العراقى فيتم الالتحاق (السوق) فى اليوم الأول من 
شهر كانون الثانى من سنة بلوغ المكلف سن العشرين 9" بالنسبة للمكلفين 
الذين لم يلتحقوا بالمدرسة ؛ والمكلفين الذين التحقوا بالمدرسة وتركوهاء والمكلفين ' 
٠‏ الذين لم يكملوا الدراسة المتوسطة , والمكلفين الذين أكملوا الدراسة المتوسطة ولم 
يلتحقوا بالدراسة الإعدادية » وأخيرا المكلفين الذين التحقوا بالدراسة الإعدادية 
ولم يكملوها”'). حيث يتم التحاق المذكورين أعلاه مع أول وجبة تساق بعد انتهاء 
السنة الدراسية لمن أكمل الثالثة والعشرين من عمره 7 ', والتى تتكون مما يلى : 
١‏ - المكلفون الذين أكملوا الدراسة الإعدادية أى ما يعادلها ولم يلتحقوا بإحدى 


1 


الكليات والمعاهد والدورات التحضيرية للدخول إلى تلك الكليات والمعاهد , 

بشرط ألا تزيد مدة الدورة التحضيرية على ثلاث سنوات . 
؟ - المكلفون الذين تخرجوا من إحدى الكليات أو المعاهد العالية . 
" - المكلفون الذى رقنت قيودهم من الجامعات أو المعاهد العالية . 
غ - المكلفون الذين أكملوا الثلاثين سنة من عمرهم ولازالوا فى المرحلة الجامعية 

أى الدراسة فى المعاهد العالية 9 , 

ولوزير الدفاع صلاحية تغيير ميعاد الالتحاق (السوق) أى تمديده أو تقليصه 

من جهة ؛ ومن جهة أخرى له صلاحية سوق المكلفين بوجبة واحدة أى تجزئتها 
على شكل دفعات متعددة ؛ يحدد مواعيد سوقها حسب متطلبات مصلحة 
البلدا"' ؛ وفى السنوات الأخيرة جرى السياق المعتاد على سوق وجبة المكلفين 
على شكل أريع دفعات فى السنة . فضلا عن ذلك فلوزير الدفاع صلاحية تأجيل 
سوق وجبة يكاملها أى دفعة منها حسب متطلبات مصلحة البلد, على شرط ألا 
تتجاوز مدة هذا التأجيل تاريخ سوق الوجبة أو الدفعة التالية لها 9" , 

ويجب سوق المكلفين من الطلبة المرقنة قيودهم من الدراسة خلال ثلاثين 
يوما من تاريخ ترقين القيد "', فى حين يساق مرتكبى جريمة التخلف(المتخلفون) 
عند عودتهم نادمين أى إلقاء القبض عليهم » ويساق المستثنون والمؤجلون من 
الخدمة العسكرية عند زوال استثنائهم أى تئجيلهم 9" . 

وقد أخذ بهذا النوع من جرائم التخلف والتشريعات العسكرية كل من 
الأردن » ومصر . 

الثالث - التخلف الحكمى (الضمنى) : أورد التشريع العسكرى العراقى 
بعض الأفعال التى تشكل حكما جريمة التخلف عن الفحص أو السوق (الخدمة 
العسكرية الإلزامية) أى الجريمتين معاء وهذه الأفعال هى . 
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أ - من لم يرد اسمه فى قوائم الأحوال المدنية ؛ أى ورد الاسم ولكن بصورة 
خاطئة فى تلك القوائم ولم يراجع دائرة تجنيده لأجل اجراء الفحص عليه. 
أو الالتحاق لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية , طالما أنه من المواليد 
المستدعاة ؛ فإنه يكون قد ارتكب جريمة التخلف عن الفحص » أو السوق » 
أى كلتيهما معا9؟ . 

ب - من ألقى القبض عليه ولم يكن مسجلا فى سجلات الأحوال المدنية ؛ وجرى 
تقدير تولده بقرار من اجنة الفحص إلى تولد داخل سن المكلفية ابتداء من 
تاريخ فحص أو سوق مواليده المقدرة » فعليه مراجعة دائرة تجنيده لإجراء 
الفحص والسوق إلى الخدمة العسكرية » ويخلافه يكون قد ارتكب جريمة 
التخلف عن الفحص ء أو السوق , أو كلتيهما معا . 

ج - من كان تولده مصححا إلى تولد داخل سن التكليف ولم يراجع دائرة 
تجنيده خلال شهر واحد من تاريخ التصحيح , عد مرتكبا لجريمة التخلف 
عن الفحص ؛ أو السوق , أو كلتيهما معا . 

د - من سجل مجددا فى سجلات دائرة الأحوال المدنية بتود داخل سن 
المكلفية ولم يراجع دائرة تجنيده لإجراء الفحص والسوق , عد مرتكبا 
لجريمة التخلف عن الفحص ء أو السوق , أو كلتيهما معا9). 
الرابع - التخلف عن خدمة الاحتياط : عرف التشريع العسكرى العراقى 

خدمة الاحتياط على أنها الواجبات المترتبة على كل عراقى أدى الخدمة الإلزامية 

وتسرح أو فاته أداؤها9). عليه تتقرر خدمة الاحتياط فى حالتين : 

الحالة الأولى : إكمال المكلف للخدمة الإلزامية وجرى تسريحه أصوليا منهاء فإنه 

يعد مهيئا لأداء خدمة الاحتياط 9 , 
الحالة الثانية : عدم تأدية المكلف للخدمة الالزامية » ومع ذلك تجب عليه خدمة 


ءءء 


الاحتياط كالعسكريين المتقاعدين أو المستقلين من الخدمة 
المسكرية ومنتسبى قوى الأمن الداخلى المقطوعة علاقتهم 
وغيرهم . 

ويموجب التشريع العسكرى العراقى 9" : يستدعى المكلفون (الاحتياط) 

لأداء خدمة القوات المسلحة فى إحدى الحالات الآتية : 

١‏ - للتدريب سنوياء ولدة أقصاها ستة أسابيع ؛ حيث يتم الاستدعاء يأمر من 
وزير الدفاع , لغرض إعادة تدريب الاحتياط » وتزويده بالمعلومات الحديثة, 
وآخر ما توصلت إليه التقنية الحديثة فى المجال العسكرى . 

» - لحضور الدورات التأهيلية فى مدارس الجيش ال مختلفة للمدة المقررة اكل 
مدرسة ؛ حيث يتم الاستدعاء بأمر من وزير الدفاع , لغرض تأهيل 
الاحتياط لأداء الخدمة العسكرية بشكل جيد . 

٠١‏ - لسد نقص القوات العاملة لمدة لا تزيد على السنة الواحدة قابلة للتجديد لمدة 
لا تزيد على السنتين » حيث يتم الاستدعاء بأمر من وزير الدفاع إذ قد 
يحصل نقص فى الجيش ٠‏ فلايد من العودة إلى الاحتياط لأنهم مؤهلون 
لتلافى النقص ‏ باعتبار أنهم قد قضوا فترة من حياتهم داخل المؤسسة 
العسكرية ؛ مما يسهل عليهم سد النقص الحاصل وعلى أتم وجه . 

؛ - عند الدعوة للتغير العام أى الخاص 7" , لتجربة التدابير المتخذة فى منطقة 
معينه ؛ أى فى كافة أنحاء جمهورية العراق » حيث يتم الاستدعاء بقرار من 
مجلس قيادة الثورة ؛ وبأمر من وزير الدفاع . 

ه - فى حالتى الحرب أى الطوارىء7" ؛ حيث يتم الاستدعاء بقرار من مجلس 
قيادة الثورة ؛ وبمرسوم جمهورى . 
وقد منح التشريع العسكرى العراقى لوزير الدفاع صلاحية تمديد مدة 


مغ 


التحاق الاحتياط ؛ أو إنهاء خدمتهم وفقا لمتطلبات مصلحة البلد 9" » وقد حدد 
نظام دعوة المكلفين بالخدمة العسكرية العراقى كيفية التحاق (سوق) المكلفين 
الاحتياط والوحدات العسكرية التى يلتحقون إليهاء وحالة إعادة الفحص الطبى 


عليهم 0 . ا 
وقد أخذت بهذا النوع من جرائم التخلف التشريعات العسكرية لكل من 

الأردن ومصر 8 

ثانيا : اركان جريية التخلف 


لكل جريمة أركان ؛ وجريمة التخلف كسائر الجرائم لها ركن مادى ومعنوى 
وأركان أخرى خاصة بها تميزها عن مثيلاتها من الجرائم الأخرى ؛ وهذا ما 
سنوضحه على النحو التالى : 

-١‏ الركن المادى : يتمثل الركن المادى اجريمة التخلف فى سلوك سلبى 
بالامتناع عن التقدم إلى دائرة (منطقة) التجنيد المختصة بامتناع المكلف عن 
الحضور أمام اللجنة المختصة فى اليوم المعين ‏ أى امتناع المكلف عن الالتحاق 
بخدمة العلم فى الموعد المقرر , أى امتناع الاحتياط عن أداء خدمة الاحتياط بعد 
دعوته ؛ ويجب أن يكون السلوك السلبى بالامتناع عن التقدم لدائرة (منطقة) 
التجنيد المختصة غير مبنى على عذر مقبول (مشروع)» وبخلافه يتجرد هذا 
الامتناع من الصفة الإجرامية . ومن أمثة الأعذار المقبولة وجود المكلف فى أحد 
السجون لتنفيذ عقوبة محكوم بها يستغرق تنفيذها حتى بلوغه سن الإلزام 
النهائى للتجنيد "" , 

نخلص إلى القول بأن التخلف جريمة سلبية تتم فى لحظة عدم التقدم فلا 
شروع فيها؛ الإ أنها جريمة مستمرة ؛ فلا تنتهى حتى يبلغ الشخص سن الإلزام 


الح 


النهائى وهى الأربعون من عمره طبقا لأحكام الفقرة (ب) من المادة الثالثة من 
قانون خدمة العلم الأردنى » وعندئذ يبدأ حساب مدة سقوط دعوى الحق العام 
وهى ثلاث سنوات استنادا إلى أحكام المادة (19؟) من قانون أصول المحاكمات 
الجزائية الأردنى بقولها "تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصى فى 
الجنحة بانقضاء ثلاث سنوات على الوجه المبين فى الحالتين المذكورتين فى المادة 
السابقة". ولاحظ بأن السبب فى بدء مدة التقادم من تاريخ بلوغ الفرد سن 
الإلزام النهائى ؛ وليس من تاريخ ارتكاب الجريمة » ويتمثل فى : 

أ - كون الفرد فى شرف الخدمة بالقوات المسلحة لمدة اثتنين وعشرين سنة فى 


خدمة العلم والباقى فى خدمة الاحتياط : باحتساب هذه المدة بالنسبة لعمر 
الفرد الذى يبدأ هذه الخدمة قبل بلوغه الأربعين من عمره , فإنه سيظل فى 
خدمة القوات المسلحة إلى أن ييلغ الأربعين من عمره تقربياء ولهذا لوحظ 
ألا تبدأ المدة المقررة لسقوط الحق فى إقامة الدعوى على الملزمين بخدمة 
العلم إلا من تاريخ بلوغ تلك السن . 

الحث على مبادرة المطلوبين لخدمة العلم إلى تقديم أنفسهم ؛ ولكن لا يكون 
العسكرى فى مركز أحسن من ذلك الذى يسعى إلى تقديم نفسه قبل 
انتهاء السن التى لا يجوز أن يطلب منها للخدمة العسكرية . ومن ثم يبقى 
الفرد مرتكب الجريمة (المتخلف) فى كل وقت لم يتقدم فيه لدائرة التجنيد 
المختصة حتى يبلغ سن الأربعين مسن عمره شم تبدأ فى السبقوط . 
قد يحصل - أحيانا- أن يقدم الفرد نفسه للمحاكمة العسكرية جراء 
ارتكابه لجريمة التخلف ؛ ويصدر المجلس العسكرى حكما فى الدعوى , 
ومن ثم تعرض القضية على الضابط المصدق , فيقرر إعادة المحاكمة 
مجددا أمام مجلس عسكرى آخر إلا أن الدعوى لم تقدم للمحاكمة 


لا 


الغسكرية , عندئذ تبدأ المدة المقررة للتقادم من تاريخ صدور قرار الضابط 
المصدق ء طالما.أنه لم يتتخذ خلال هذه المدة أى إجراء من إجراءات 
التحقيق أو المحاكمة والتى تقطع التقادم 9. أما فى التشريع العسكرى 
العراقى ؛ فيبقى المكلف (المتخلف) واقعا. تحت تاثير طائلة القانون حتى 
وإن تجاوز سنه سن الخدمة العسكرية . لأن التشريع العسكرى العراقى 
لم يأخذ بنظام تقادم الدعوى العسكرية. ومما تجدر الإشارة إليه » أن 
سن إلإلزام النهائى لعمر الفرد المطلوب للخدمة العسكرية فى العراق هى 
'(40) خمس وأربعون سنة 7 
”.- التكليف : إن مناط جريمة التخلف هى ثبوت الالتزام بأداء الخدمة 
العسكرية , فإذا ما ثبت ذلك ؛ أصبحت مسئولية المتهم (المكلف) مؤكدة , 
والعكس صحيح . وقانون خدمة العلم الأردنى يخاطب. بأحكامبه الوطنيين 
الأردنيين الذكور ممن أتموا سن.الثامنة هشرة . سواء كانوا أردنيين بالولادة » أو 
متجنسين بالجنسية الأردنية » ومن ثم فلا يكلف الأجنبى بخدمة العلم وإن كان 
مقيما على الأراضى الأردنية . وقد يحصل تجنيد الأجنبى سهوا ؛ فعندئذ يحق له 
بأن يحتج بعدء«التزامه بخدمة العلم أفام المجلس العسكرى »٠.عندها‏ يقرر اعتبار 
القضية مستأخرة ريثما يبت القضاء العادى بموضوع الجنسية » حيث إن 
المجالس العسكرية لا تخت عادة بالفصل فى مسألة الجنسية والمسائل الفرعية 
على العموم 9", لذلك يجب عليها وقف الفصل فى الدبعوى العسكرية الواردة فى 
' عمر المكلف (المتخلف) الحقيقى., حيث إن المادة السادسة من قانون خدمة العلم 
الأردنى قد اعتمدت التاريخ المثبت فى سجلات وزارة الصحة أو دوائر الأحوال 
المدنية ومن ليس .له قيود.ولادة يقدر عمره من قبل لجنة طبية عسكرية يأمر 
بتشكيلها القائد العام 9" . إذن لا ينشا الالتزام بأداء خدمة العلم تجاه الأفراد 


داع 


الذين لم يكملوا سن الثامنة عشرة أو الإناث (*) . كما أن الأردنى الذى تجنس 
بجنسية دولة أجنبية قبل حصوله - مسبقا - على إذن يصدر بقرار من وزير 
الداخلية الأردنى يعد متمتعا بالجنسية الأردنية ومن ثم يجبر على تأدية خدمة 
العلم , إلا إذا رأى وزير الداخلية إسقاط الجنسية الأردنية عنه طبقا لأحكام 
قانون الجنسية ؛ أما المادة الأولى من قائون الخدمة العسكرية والوطنية المصرى 
رقم ١17‏ لسنة 110 المعدل فقى نصت على أنه "تفرض الخدمة العسكرية على 
كل مصرى من الذكور أتم الثامنة عشرة من عمره...!') . فى حين جعل التشريع 
العسكرى العراقى سن التكليف تمام التاسعة عشرة ؛ وذلك بزيادة سنة واحدة 
عن حكم القانون الأردنى والمصرى 7 . وأجاز المشرع العسكرى العراقى للعربى 
المتجنس بالجنسية العراقية شموله بالخدمة العسكرية إذا أبدى رغبته التحريرية 
بذلك » وأوجب خضوع الأجنبى المتجنس بالجنسية العراقية لخدمة العلم ؛ حيث 
يعد مدعوا لأدائها فى أول دعوة تعلن بعد تاريخ تجنسه 9 , 

" - التبليخ وانتهاء المهلة : لا يكفى لتحقق جريمة التخلف أن يشبت 
الالتزام بتادية الخدمة العسكرية , بل يجب أيضا أن يكون الفرد مطلويا لأدائهاء 
حتى يمكن اعتباره متخلفاء إذ لا يتصور إسناد جريمة التخلف لغير المطلوبين 
لأدائها ومن ثم لا تنهض هذه الجريمة إلا إذا تم إعلان (تبليخ) المكلف باليوم 
المحدد لحضوره لمنطقة التجنيد المختصة , حيث وضحت المادة الرابعة من نظام 
أعمال التجنيد الأردنى رقم )٠١(‏ لسنة 1975 أن تعليق الكشوفات المتضمنة 
لأسماء المكلفين من قبل المخاتير تعد تبليغا قانونيا للمكلفين الواردة أسماؤهم فى 
تلك الكشوفات ؛ وينبغى أن تعلق هذه الكشوفات قبل ثلاثين يوما على الأقل من 
الموعد المحدد للحضور أمام لجنة الفحص الابتدائية » كما يتعين على مديرية 
التجنيد أن تدعو المكلفين بإعلان ينشر فى الصف ال محلية والإذاعة 


6. 


والتليفزيون9*) . كما ولابد أن يتضمن أمر الدعوة مهلة للاجتماع , لانه لا تقع 
جريمة التخلف إلا بعد إنتهاء هذه المهلة . وتختلف هذه المهلة بحسب ما إذا كان 
المكلف داخل المملكة أى خارجهاء حنْث حددت المادة (/؟) من قانون خدمة العلم 
الأردنى موعد الالتحاق بعشرة أيام لمن كان داخل المملكة وثلاثين يوما لمن كان 
خارجها"“) , : 
أما التشريع العسكرى المصرى ؛ فقد نصت المادة (19) منه على أن 
"يطلب سنويا بمعرفة مناطق التجنيد والتعبئة ممن ثبتت لياقتهم طبيا طبقا للمادة 
)١1١(‏ أى ممن تحددت لهم درجة (ثقافة ؛ مهنية » نفسية) طبقا للمادة (؟١)‏ 
والأفراد أى المتخلفون عن مرحلة الفحص لإلحاقهم إحدى المنظمات المخنصوص 
عليها فى البند (أولا) من المادة (؟) ٠‏ وينظم وزير الدفاع بقرار منه كيفية طلب 
وإعلان هؤلاء الأقراد ومعاملة المتخلفين منهم ..." 5 , 

وقد صدر قرار وزير الدفاع والإنتاج الحربى المصرى رقم (0١؟1١)‏ لسنة 
فى شأن نظام طلب وتجنيد الأفراد من غير الحاصلين على مؤهلات علمية 
مقررا فى المادة الرابعة منه أنه "يعلن المطلوبون للتجنيد قبل اليوم المحدد 
لتجنيدهم بسبعة أيام على الأقل بمعرفة الجهة الإدارية التى استخرجوا منها 
البطاقة الشخصية لأول مرة طبقا لمحل الإقامة المدون فى سجل التجنيد أو 
المخطر عنه » وكل فرد غير محل الإقامة المدون ‏ ولم يخطر عن هذا التغيير يعتير 
إعلانه للحضور بالجهة الأصلية صحيحا" ونظمت مجموعة الأوامر والتعليمات 
المستديمة لإدارة التجنيد لسنة "117 إجراءات إعلان الشباب المطلوبين على 
النحى التالى : 
أ- يقوم مندوب التجنيد بإعلان الشبان المطلويين للتجنيد بموجب النموذج (9) 

جند (طلب استدعاء للتجنيد) » ويحرر هذا النموذج من أصل وصورة . 


ب - يوضح هذا النسوذج اسم الشاب بالكامل كما هو وارد بالطلبية ومحل 
إقامته والرقم الثلاثى لبطاقة الخدمة العسكرية خاصته ‏ كما يوضح به 
اليوم الواجب فيه حضور الشاب لمكتب التجنيد بالمركز أى القسم , وهو 
اليوم السابق لتواجده بالمنطقة , ثم يختم هذا النموذج بخاتم شعار 
الجمهورية للمركز والقسم ولا يستعمل أى نموذج غير ذلك . 

ج - ترسل إشارة فى نفس اليوم لمشايخ البلاد بالمراكز ؛ وإخطار مندوبى 
الشياخات بالأقسام بالتواجد فى اليوم التالى بمكتب التجنيد لتسليمهم 
النماذج (1) جند (الأصل والصورة) لإعلان الشبان . 

د - يوقع المشايخ ومندويى الشياخات فى الخانة الخاصة بتوقيعهم بالدفتر 
(1) جند قرين كل شاب تابع لهم بما يفيد إعلانهم بُسماء الشياب 
المطلويين » وما يفيد استلامهم للإعلانات الخاصة بهم . 

ه - يوقع المشايخ ومندوبى الشياخات بإعلان الشبان المطلوبين للتجنيد 
وتسليمهم صورة النموذج (1) جند مع توقيعهم على الأصل باستلامهم , 
وذلك خلال ثلاثة أيام ‏ وبعدها يعيدون أصول الإعلانات لمكتب التجنيد . 

و - إذا لم يجد الشيخ أو مندوب الشياخة الشاب المطلوب فى محل إقامته ؛ ولم 
يثبت انتقاله لمكان آخر ؛ فيمكن إعلان الشاب بتسليم طلب الاستدعاء إلى 
أحد أقاربه أى خادمه بعد توقيعه بالاستلام على النموذج (1) جند » حيث 
يعتبر هذا الإعلان قانونيا . 

ز- أما إذا لم يتم الاستدلال على الشاب بمحل إقامته فيتأشر بذلك من الشيخ 
أى من مندوب الشياخة على ظهر الإعلان (أصل النموذج ١‏ جند) » ثم يقوم 
رئيس المكتب بتسليم الصورة لمباحث المركز/القسم للعمل على ضبطهم 


لحك 


وتقديمهم لمكتب التجنيد لاتخاذ ما يلزم نحوهم ؛ على أن يحتفظ بالأصل 
بالطلبية . 
ح.- أما الشبان الذين يثيت انتقالهم إلى محل إقامة آخر فيخطر المركز أى 
القسم المقيم بدائرته الشاب بإشارة تليفونية لإعلان الشاب بطلبه للتجنيد» 
واتخاذ إجراءات ترحيله فى الموعد المحدد لطلبه . 
ط - عند ورود طلبية الشباب السابق وضعهم تحت الطلب يتبع حيالها نفس 
إجراءات الطلبيات 29 , ْ 
ملخص ما تقدم أن قرار الوزير يقضى بأن يكون إعلان المطلويين للتجنيد 
قبل اليوم المعين لتجنيدهم بمدة معينة بواسطة المركز أو البندر أى القسم الذى 
يقيمون فى دائرته . أما الدعوة إلى الخدمة العسكرية العراقية فتتم بصدور 
مرسوم جمهورى فى اليوم الأول من الشهر الأول من السنة التى تلى اكمال 
المدعى الثامنة عشرة من عمره إذا كانت الدعوة إلى الخدمة الإلزامية ) , أما إذا 
كانت الدعوة إلى خدمة الإحتياط ؛ فإذا كانت للتدريب أى الدورات أى اسد النقص 
فتكون بأمر وزير الدفاع . أما فى الحالات الأخرى فتتم بقرار من مجلس قيادة 
الثورة *) , منع العرض بأن التبليغ إلى الخدمة يتم بأية وسيلة من الوسائل . وقد 
جرت العادة على إذاعة ونششر الإعلان فى الوسائل الممسموعة والمرئية 
والمقروءة 7" . كذلك لايد من انقضاء المهلة المحددة للمراجعة وهى ثلاثة أشهر 
بالنسبة لجريمة التخلف عن الفحص » وسبعة أيام بالنسبة لجريمة التخلف عن 
السوق داخل العراق » وخمسة عشر يوما إذا كان المدعى خارج العراق 7, 
ومن المقرر فى فرنسا أنه لا يكفى إعلان المجند بواسطة وسائل الإعلان 
كالإذاعة والتليفزيون أى الصحافة ؛ بل يجب أن يعلن المجند لشخصه وفى منزله , 
ولا تقوم الجريمة ما لم يثبت علم المجند بالإعلان » وتسرى فى ذلك الشأن أحكام 


فك 


قانون الإجراءات الجنائية . وفى المقابل نجد أن المادة (197؟) من قانون العقويات 
الحبشى قد ذكرت بأن الاستدعاء قد يكون بإنذار فردى أى بوسيلة من وسائل 
الإعلام العامة 9 , 

وقد يحصل أن تحول قوة قاهرة دون تقدم المكلف لتأدية الخدمة , كإصابته 
بمرض خطير أثناء المهلة ثى حبسه 7" ؛ أى وجوده فى منطقة يحاصرها العدى 
وما إلى ذلك » فعندئذ توقف المدة حتى يزول السبب الذى أدى الى التخلف , 
وعلى المكلف أن يبادر فور زوال العذر إلى التقدم للجهة المختصة , وإلا عد 
متخلفا9” , 

مما تقدم يتبين لنا اختلاف التشريعات العسكرية حول وقوع وحصول 
(إثبات) التبليغ كما يلى : 1 

الاتجاه الأول : يكتفى بوقوع التبليغ عن طريق أية وسيلة من وسائل 
الإذاعة والتليفزيون والصحافة » ويعتبر ذلك قرينة على إشعار المكلف , وسواء 
علم المكلفء أم لم يعلم به حقيقة ؛ ويمثل هذا الاتجاه قوانين كل من الأردن , 
والعراق» والحبشة . 

١‏ الاتجاه الثاني : يستلزم تبليغ المكلف لشخصه أو من يقوم مقامه فى 
مسكنه ؛ حيث لا تتهض مسئولية المكلف الجزائية ما لم يثبت علمه وتبليغه حقيقة, 
ويمثل هذا الاتجاه قوانين كل من فرنسا » ومصر . 

كما يتبين لنا اتفاق التشريعات العسكرية على اختلاف المهلة المعطاة 
للمكلف لغرض الالتحاق ء ويحسب ما إذا كان داخل البلاد أو خارجها . 

4 - القصد الجنائى : إن موضوع فعل التخلف المكون اجريمة التخلف ماديا 
لا يكفى لاعتبار ذلك جريمة تخلف ؛ بل يجب أن يكون من صدر منه التخلف 


ان 


جديرا بتحمل مسئولية تخلفه » ولأجل ذلك يجب أن تتوافر فيه صفتان أساسيتان 
هما: الإدراك ؛ وحرية الاختيار . 

فجريفة التخلف لا تكتمل بمجرد قيام الشخص بالامتناع عن مراجعة 
دائرة التجنيد » بمعنى آخر لا تكتمل بمجرد وقوع العمل المادى » بل لابد أن 
يكون هذا العمل مظهرا 00 لإرادة إنسانية » أى فى وضع يفيد أن المتخلف 
أراد هذا العمل , واختاره , وذلك بأن يكون قد قصده وتعمده عالما بحقيقته 
ونتائجه » أى لابد من توافر القصد الجنائى **) , 

والقصد الجنائى هو علم بعناصر الجريمة وإرادة متجهة إلى تحقيق 
وإنجان هذه العناصر أى إلى قبولها كحد أدنى ؛ ومن ثم يستلزم أن يشمل العلم 
بكل واقعة لها أهمية قانونية فى تكوين الجريمة "") . وجريمة التخلف جريمة 
عمدية يلزم لنشوئها وجود القصد الجنائى لدى المتهم ؛ عليه فإنه يشترط لتوافر 
القصد الجنائى أن يكون (المتخلف) عالما بأنه ملتبزم بأداء الخدمة 00 
ومطلوبا لأدائها. ويرفض تقديم شخصه - دون عذر مقبول - إلى دائرة 
المختصة . 

أما الإرادة فهى نشاط معنوى اتجه إلى تحقيق هدف بواسطة ووسيلة 
معينة » فالإرداة ظاهرة نفسية (قوة معنوية) يستعين بها الشخص بفية التاثير 
على ما يحيط به , لذا تعد الإرادة المحرك لأنواع من السلوك ذات طبيعة مادية 
تحصل فى العالم الخارجى كأثار ملموسة محسوسة ما يشبع به الإنسان 
حاجاته العديدة . ولكون الإرادة نشاطا معنويا (نفسيا) فإنها تصدر عن وعى 
وإدراك » ومن ثم يفترض مسبقا العلم بالغرض المستهدف ٠‏ وبالوسيلة المستعان 
بها لبلوغه 9" , كما أن هذه الجريمة لا تتحقق بالنسبة لمن فقد إدراكه أى 
إرادته » كالمجنون والمعتوه , وكذلك إذا كان المكلف مكرها على ارتكاب الجريمة 


02 


بسبب ققدان عناصر القصد الجنائى أحدهما أو كلاهما لتوافر مانع من موانع 
المسئولية الجنائية السابقة » ومن ثم فلا يمكن مساطة الشخص عن جريمة 
التخلف إذا ما كان فاقد! لإدراكه وإرادته يسبب جنون أو عاهة قى العقل , سيما 
وأن توافر تلك العاهة بقرار من لجنة طبية يؤدى إلى إعفاء الشخص من الخدمة 
العسكرية » حيث إن شرط السلامة الصحية واللياقة البدنية يعد من أهم شروط 
تادية الخدمة العسكرية . والأمر ذاته يقال عن حالة الإكراه أى حالة الضرورة 
باعتبارها من موانع المسئولية الجنائية 8"». 

مما تقدم » يشترط لتوافر القصد الجنائى فى جريمة التخلف أن تتجه 
إرادة المتخلف إلى مخالفة القانون كى يتهرب من أداء الخدمة العسكرية . 


ثالثا: عقوبة جريمة التخلف 

اختلفت العقوبة المفروضة على جريمة التخلف باختلاف الآخيرة ؛ فهناك عقوية 
على جريمة التخلف عن الفحص ؛ وعقوبة على جريمة التخلف عن أداء الخدمة 
العسكرية (الإلزامية) ؛ وأخيرا عقوبة مفروضة على جريمة التخلف عن أداء خدمة 
(الاحتياط) . 

-١‏ عقوبة جريبة التخلف عن الفحص : ويعد هذا النوع من أبسسط جرائم التخلف 
عقوية , والمتمثل بعدم الحضور أمام لجنة من لجان الفحص والحصر والتدقيق , 
حيث عاقبت المادة (1) من قانون خدمة العلم الأردنى بالحبس مدة لا تقل عن 
ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر كل من يتخلف عن الحضور أمام اللجنة 
أعلاه ؛ بينما عاقبت المادة الأربعون من قانون الخدمة العسكرية العراقى على مثل 
هذا النوع من التخلف بغرامة مالية (نقدية) لا تقل عن )0.٠٠0(‏ خمسة آلاف 
دينار ولا تزيد على )٠٠٠٠١(‏ عشرة آلاف دينار 1" , 


نك 


وطبقا لنص المادة (59) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية المصرى فإن 
عقوبة التخلف عن الفحص هى الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على ثلاث 
سنوات والغرامة التى لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على آلف جنيه ؛ أو 
إحدى هاتين العقويتين . 1 
مما تقدم يتبين لنا أن جريمة التخلف عن الفحص عبارة عن جنحة معاقب 
عليها بعقوبة سالبة للحرية طبقا للتشريع العسكرى الأردنى , ويعقوية مالية طبقا 
للتشريع العسكرى العراقى ‏ وتوسط التشريع العسكرى المصرى بينهماء حيث 
أخذ بكلتا العقويتين هذا من جهة ؛ ومن جهة أخرى ؛ جاء المشرع العسكرى 
العراقى وأعطى صلاحية فرض العقوبة إلى مدير تجنيد المنطقة ('), نظرا لتفاهة 
وبساطة العقوية » فى حين أنه كان يشترط سابقا الإحالة إلى المحكمة العسكرية 
وصدور قرار حكم منها بفرض عقوبة الغرامة (') . فضلا عن ذلك » فقد منح 
مدير التجنيد العام ومدير تجنيد المنطقة وضابط التجنيد صلاحية إحضار من 
يشتبه فى حقيقة تولده وعرضه على لجنة الفحص , وتوقيف أى مكلف غير 
مسجل فى السجل المدنى لحين إنتهاء معاملة تسجيله بعد تقدير ولادته من لجنة 
الفحص 09 » بينما صلاحية فرض العقوية منوطة بالمجلس العسكرى طبقا 
للتشريعين العسكريين الأردنى والمصرى . 
" - عقوبة جريمة التخلف عن الخدمة العسكرية (الإلزامية) : يعد هذا النوع من 
التخلف أشد عقوية من النوع السابق (التخلف عن الفحص) ؛ حيث قرر المشرع 
العسكرى الأردنى التخلف عن الالتحاق بخدمة العلم خلال عشرة أيام إذا كان 
المكلف داخل المملكة وثلاثين يوما إذا كان خارجها اعتبارا من تاريخ البدء بدعوة 
مجموعته » أى من تاريخ زوال أسباب تأجيل الخدمة ؛ حيث عاقبت المادة (7؟) 
من قانون خدمة العلم الأردنى بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على 


كن 


سنة » لكن لى التحق المتخلف أو قبض عليه بعد تجاوزه لسن التكليف البالغ سن 

الأربعين . عندها عاقبت المادة (4؟) منه بالحبس لمدة ثلاث سنوات : وجاءعت 

المادة )١9(‏ منه بعقوية الحبس لمدة تعادل ضعفى المدة التى استمر تخلف المكلف 
لها بعد زوال أسباب التأجيل , إذا تحققت لديه أسباب تأجيل أخرى قانونية ولم 
يقدم بها إلى اللجنة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال أسباب التجيل 

الاولى 09 , 
أما المشسرع العسكرى المصرى فلم يأت بتحكام جديدة تختلف عن تلكِ 

المنصوص عليها فى جريمة التخلف عن الفحص ؛ لأنه قد ساوى بينهما 59 , 

بينما نجد أن قانون الخدمسة العسكرية العراقى قد نص فى المادة الحادية 
والأربعين منه " 
أ- من تخلف بدون عذر مشروع عن الحضور للالتحاق بالخدمة (السوق) خلال 
سبعة أيام إن كان داخل العراق . وخمسة عشر يوما إن كان خارجه, 
اعتبارا من تاريخ البدء بسوق وجبته أى دفعته ٠‏ أى من تاريخ زوال سبب 
تأجيله أى استثنائه يعاقب بالصبس مدة شهر عن كل شهر أو جزء منه , 
تشلف فيه ٠‏ على ألا تزيد مدة الحبس على خمس سنوات » وتمدد خدمة 
مرتكب هذه الجريمة بقدر مدة تخلفه على ألا تزيد مبة التمديد عن مدة 
الخدمة الإلزامية المكلف بثواثها!"" . 
ب - يعفى من العقوية المنصوص عليها فى الفقرة )١(‏ من هذه المادة من : 
- أكمل مدة الخدمة الإلزامية دون أن يرتكب أية من جبرائم الهروب عدا مدة 
تمديد الخدمة الواردة فى الفقرة )١(‏ أعلده 29 , 

- تطوع فى الجيش وأكمل فيه مدة معادلة لمدة الخدمة الإلزامية المقررة عليه دون 
أن يرتكب أيا من الجرائم المذكورة فى البند (أ) من هذه الفقرة: بعد تنفيذ 
.هذا القانون" . 


لاه 


أما الفقرة الثانية والأربعون فقد نصت "إِذا راجع المكلف المتخلف أو قبض 
عليه بعد أن تجاوزت سنه سن الخدمة العسكرية يعاقب بالحيس مدة لا تزيد على 
عشرسنوات ولا تقل عن خمس سنوات أو بغرامة لا تزيد.على )٠٠١ ٠(‏ دينار ولا 
تقل بعن )0٠٠(‏ دينار أو بكلتا العقوبتين" 059 
٠٠ ٠‏ أما الفقرة الأولى من المادة الثالثة والأربعين فقد نصت على أنه "إذا زالت 
أسباب تأجيل خدمة المكلف وحصلت لديه بعدئذ أسباب أخرى تستوجب تأجيلٍ 
خدمتبه مرة ثانية » ولم يكن يراجع دائرة تجنيده خلال شهرين من تاريخ زوال 
الأسباب الأولى لتأجيل خدمته بموجبها يعتبر متخلفا عن الالتحاق بالخدمة , 
ويعاقب بالعقوية المنصوص عليه فى المادة الحادية والأربعين من هذا القانون ولا 
تؤجل خدمته إلابعد سوقه للخدمة ومحاكمته وتنفين العقوبة بحقه" . 
يتبين لنا مما تقدم ما يلى.: ؛ . 

أ - إن المدة المحددة للالتحاق فى التشريع العسكرى الأردنى أطول من تلك 
المحددة فى التشيريع العسكرى. العراقئ . . 2.086 

ب - ساوى كلمن التتشريعين الأردنى والعراقى فى عودة المكلف المإخلف 
الملتجاوز لسن التكليق.,مسواء أكانت.عودته قنابضا أم نادما من حيث 

*” .العقوية-: وكان-من الأفضنل جعل المقوبة: أشه على المكلف (المتخلف) 

العائد قايضا من ذلك العائد نادما ٠‏ "-- 

عات جعل المشرع العسكرى الأردنى وصف جريمة المكلف (المتخلف) المتجاون 
لسن التكليف من قبيل الجنع , بينما جعلها المشبرع العسكرى العراقى من 
قبيل الجنايات , مع إعطاء الحرية للمحكمة العسكرية بفرض عقوبة سالبة 
' للحرية أو مالية ؛ فى حين قيذها المشدزح العسكرى الأردنى يعنقوية 
الحبس مدة ثلاث سنوات . 
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ال م- 


أما فى حالة عدم مراجعة المكلف - على الرغم مسن زوال أسباب 
التثجيل - 8 , فقد تميز التشريع العسكرى الأردنى بقصر المدة الممنوحة 
للمكلف للمراجعة قياسا على تلك المدة المقررة فى التشريع العسكرى 
العراقى . كما ضاعف المشرع العسكرى الأردتى عقوبة المكلف المتخلف 
وجعلها ضعفى مدة التخلف , فى حين لم يضاعفها المشرع العسكرى 
العراقى , ولكن بالمقايل مدد خدمة المكلف المتخلف بقدر مدة التخلف على 
ألا تزيد عن مدة الخدمة الإلزامية المكلف بأدائها 9" , 

أسبغ المشرع العسكرى الأردنى وصف الجنحة على جريمة التخلف عن 
الالتحاق مقررا عقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن ستة اشهر ولا تزيد 
على سنة ؛ فى حين أسبغ المشرع العسكرى العراقى ذات الوصف , إلا 
أنه عاقب عليها بعقويتين . أولاهما بالحبس مدة تعادل المدة التى تخلف 
فيها على ألا تزيد على خمس سنوات ؛ وثانيهما تمديد مدة خدمته بقدر 
مدة تخلفه على ألا تزيد مدة التمديد على مدة الخدمة الإلزامية المكلف 
بئدائها . ْ 

جاء المشسرع العسكرى العراقى بميزة الإعفاء من عقوية التخلف عن 
الالتحاق بالخدمة العسكرية (السوق) » حيث قصر هذا الإعفاء على 
العقوبة السالبة للحرية (الحبس) دون عقوية التمديد فى حالتين اوردتهما 
الفقرة الثانية من المادة الحادية والأربعين سالفة الذكر ("! , فى حين لم 
يقرر المشرع العسكرى الأردنى الإعفاء من عقوية هذه الجريمة . ويعد 
اتجاه المشرع العسكرى العراقى إيجابيا فى معالجة مشكلة جريمة الهروب 
التى قد ترتكب من قبل المتخلفين مستقسلا ؛ ويكون المشرع العسكرى 


053 


العراقى بذلك قد ارتكز على أساس اصلاحى قيم » فاعتبر المتخلف 
المحكوم عليه معفيا من عقوية (الحبس) إن هو لم يهرب طيلة فترة خدمته 

. العسكرية 9" , 
' - عقوبة جريمة التخلف عن خدمة الاحتياط : وهذا هى النوع الثالث من التخلف 
المتمثل بعدم الحضور لأداء خدمة الاحتياط بدون عذر مشروع ؛ حيث تدرج 
المشرع العسكرى الأردنى بالعقوية بحسب الأحوال التى دعى الاحتياط من 

أجلها ؛ وعلى النحى التالى : 

- الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة واحدة إذا كان قد 
دعى للتدريب السنوى » أى دعى لحضور الدورات التأهيلية . 

ب - الحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين إذا كان قد دعى 
لسد النقص فى القوات العاملة » أى دعى لتجربة النفير العام أو النفير 
الخاص . ش 

3-7 بالأشغال الشاقة المؤقتة إذا كان قد دعى فى حالة الحرب أو 
الطوارىء 9" , 
ونظمت المادة (؟0) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية المصرى النافذ 

أحكام عقوبة جريمة التخلف عن الحضور لأداء خدمة الاحتياط بقولها 'يعاقب 

بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائتى جنيه أو بإحدى هاتين 

العقوبتين كل من يستدعى للخدمة فى الاحتياط وتخلف دون عذر مقبول" 7" , 
وقد خص قانون الخدمة العسكرية العراقى التخلف عن الحضور لأداء 

خدمة الاحتياط بأحكام معينة 9 , نظرا للظروف التى تستوجب أداء الخدمة , 

كما أن القانون فرق فى عقاب جريمة التخلف عن أداء خدمة الاحتياط طبقا 

للدعوة التى يدعى من أجلها المكلف لأداء خدمة الاحتياط *" , وعلى الشكل 
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التالى : 

أ - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة ولا تقل عن ستة أشهر من تخلف عن 
الحضور لأداء خدمة الاحتياط إذا كانت الدعوة للتدريب سنويا » أو 
لحضور الدورات التأهيلية فى مدارس الجيش المختلفة . 

ب - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين ولا تقل عن سنة واحدة كل من 
تخلف عن الحضور لأداء خدمة الاحتياط بدون عذر مشروع إذا كانت 
الدعوة لتلك الخدمة هى لسد نقص القوات العاملة , أى عند الدعوة للنفير 
العام أى الخاص ء أو لتجربة التدابير المتخذة فى منطقة معينة أى فى كافة 
أنحاء القطر . 

ج - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات ولا تقل عن سنتين كل 
من تخلف عن الحضور لأداء خدمة الاحتياط بدون عذر مشروع إذا كانت 
الدعوة فى حالة الحرب أو الطوارىء . ويلاحظ فى هذه الحالة أن 
القانون العراقى شدد العقوية ؛ وذلك بسبب خطورة الظرف الذى تمر به 
البلؤد 0 
يتبين مما تقدم أعلاه » وجود تقارب تشريعى عسكرى بين التشريعين 

الأردنى والعراقى من حيث معالجة كل منهما للجريمة وتحديد العقاب ؛ وبالمقابل 

نجد إجمال المادة (01) من التشريع العسكرى المصرى . فى حين أن بعض 
التشريعات العسكرية قررت عقوبة واحدة لكل أنواع التخلف 9" بل وأكثر من 

ذلك فهى لم تنوع جرائم التخلف , بل اعتبرتها واحدة » ومثال ذلك المادة (/71/1) 

من قانون القضاء العسكرى الفرنسى عتنة)2/11 عمنادداة 1 عل لم7" , التى 

عاقبت على التخلف فى زمن السلم بالحبس من شهرين إلى سنة ؛ وفى زمن 
الحرب من سنتين إلى عشر سنوات . فنجد أن القانون العسكرى الفرنسى قد 
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جعل الوصف القانونى التخلف يتغير من جنحة إلى جناية » وحسب ظرف البلاد » 
وأكثر من ذلك ٠‏ فلقد أجاز للمحاكم العسكرية - وعندما يكون التخلف جناية - 
أن تحكم بحرمان المكلف (المتخلف) من كل أى بعض حقوقه الواردة فى المادة 
(؟4) من قائون العقويات الفرنسى المتملة بحق الانتخاب والترشيح ؛ وتولى 
الوظائف العامة ؛ أو وظائف المحلفين ؛ وحمل السلاح ؛ والوصاية , والولاية » أى 
أن يكون خبيرا أو شاهدا فى العقود أى أمام المحاكم , إلا على سبيل الاستدلال » 
ة تتراوح من خمس سنوات إلى عشرين سنة . وإذا ما كان المتتخلف 
ضايطا ؛ يجوز الحكم عليه بالعزل فى حالة الحرب ؛ وتجدر الاشارة إلى أن 
المادة (90؟) من قائون القضاء العسكرى الفرنسى قد قررت إحدى حالات 
المصادرة العامة بوجوب مصادرة جميع أموال المتخلف المحكوم عليه غيابيا إذا 
كان قد هرب إلى خارج فرنسا فى زمن الحرب ؛ وذلك بغية التخلص من 
أداء الخدمة العسكرية 2 , 
وبنفس الاتجاه سار القانون اللبنانى (*) والسورى , إلا أن الملاحظ على 
القانون السورى أنه خفف من عقوبة المتخلف إذا التحق نادما لوحدته ؛ كما أنها 
تختلف فى شدتها فى حالة الحرب بحسب مقدار مدة تخلفه 1 , 
نخلص إلى القول بان هذه الطائفة التشريعية التى قررت عقوية واحدة لكل 
أنواع التخلف لم تفرق قى العقوية بين فئات من يطلبون للخدمة العسكرية , 
فيستوى لديها أن يطلب الشخص للخدمة الإلزامية ؛ أو لخدمة الاحتياط ؛ أو 
لغرض إجراء الفحص . بينما وجدنا أن الطائفة التشريعية الأولى المتمثلة 
بالتشريع العسكرى الأردنى والعراقى والمصرى قد فرقت وميزت فى العقوية 
حسب نوع جريمة التخلف . كما أن هذه الطائفة التشريعية المتمظة بالقانون 
العسكرى الفرنسى والسورى واللبنانى قد ميزت فى العقوبة بين ما إذا وقعت 


1 


الجريمة فى زمن السلم أو الحرب ؛ وبالمقابل فقد ساوت الطائفة التشريعية الأولى 
فى عقوبة التخلف ؛ سواء وقعت جريمة التخلف فى زمن السلم أى الحرب . 
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٠‏ - قضت محكمة النقض والإبرام المصرية بأنه "... لما كان ذلك الحكم المطعون فيه قد احتسب 
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وماد 


الادارى العسكرى) القاهرة , دار الثقافة للطباعة والنشر , 1180 » ص 4784 . 
عباس , على جاسم » وحرب » طارق قاسم , مرجع سايق » ص 31١‏ . 

قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (11) فى 15/1/١7‏ بأنه "استنادا إلى احكام الفقرة (أ) 
من المادة الثانية والأربعين من الدستور ؛ قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 
١/١/١‏ ما يلى : أولا - تعتبر جريمة الهروب من الخدمة العسكرية أى التخلف عنها 
وجريمة العمل ضد الثورة من الجرائم المخلة بالشرف ٠‏ وعلى المحكمة أن تنص على ذلك فى 
قرار الحكم . ثانيا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية" ؛ وقد تم تعديله 
بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم (19) فى 1594/1/14 حيث نص على أنه "استنادا 
الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثائية والاربعين من الدستور ؛ قرر مجلس قيادة الثورة 
ما يلى ١:‏ - يعدل قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم (11) واحد وستين المؤرخ فى 
8/1/١‏ السابع عشر من شهر كانون الثانى عام الف وتسعمئة وثمانية وثمانين , 
ويكون على الوجه الآتى : أولا - تعد جرائم الفياب والهروب من الخدمة العسكرية 
والتخلف عنها وجريمة العمل ضد الثورة من الجرائم المخلة بالشرف ٠‏ وعلى المحكمة أن 
تنص على ذلك فى قرار الحكم . ثانيا - يعتمد تاشير ونشر جرائم الهروب والغياب والتخلف 
عن الخدمة العسكرية فى سجلات وزارة الدفاع او سجلات الدوائر التى ينتسب اليها مرتكبوا 
تلك الجرائم لاغراض استرداد الاوسمة والانواط المخصصة لهم . ؟ - ينفذ هذا القرار من 
تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية" . انظر ا مجموعة التشريعية لسنة 19/44 » ج١‏ ؛ بغداد , 
دار الحرية للطباعة , 1484 , ص 171 والمجموعة التشريعية لسنة 1994 ؛ ج؟ ٠‏ بغداد , 
دار الحرية للطباعة ؛ 19964 ».ص ١‏ , 


الفقرة )١4(‏ من المادة الأولى من قانون الخدمة العسكرية العراقى بأنه "يراد بالتعابير الآتية 
المعائى المقابلة لها : الفحص - إلاجراءات والتحقيقات الثى تقوم بها اللجان المختصة لتقرير 
اوضاع المدعوين والمكلفين وفق أحكام هذا القانون ويموجب نظام خاص" . راجع نجم ؛ وليد 
بدر» مرجع سابق » ص 5168 . 

نصت المادة الثانية والستون من قانون الخدمة العسكرية العراقى النافذ على أنه المدير 
التجنيد العام أى من يخولة صلاحية إعادة الفحص على أى مدعو أو مجند حصل الاشتباه 
فى صحة فحصه السايق ؛ أى حصلت اسباب جديدة تستوجب إعادة هذا الفحص عليه . كما 
وله صلاحية إعادة الفحص الطبى على أى مدعى أى مكلف يدعى إصابته بمرض أ عاهة 
تمنعه من أداء الخدمة حدثت له بعد فحصه الطبى السابق ٠‏ وفى هذه الحالة يلزم عرض 
المدعو أى المكلف على لجنة طبية تمييزية لفحصه مجددا وتقرير مدى لياقته لأداء الخدمة وفقا 
لوصايا اللياقة البدنية التى يصدرها وزير الدفاع" . انظر مجموعة القوانين والانظمة 


' والقرارات الخاصة بالعسكريين ؛ بغداد ؛ مديرية المطابع العسكرية 19/17 ؛ ص171؟. 


نصت المادة الخامسة والستون منه على انه ١”‏ - يجرى فحص سنوى عام خلال الأشهر 
الثلاثة الأخيرة من كل سنة على جميع المكلفين المؤجلين من الخدمة ؛ بسبب الدراسة 
بمرحلتها المتوسطة , أو ما. يعادلها ؛ لتثبيت استمرار أسباب تأجيلهم » وتثبيت استمرار 
طلاب الكليات والمعاهد العالية , والدراسة بمرحلتها الإعدادية أى ما يعادلها على الدراسة 
لأول مرة ٠‏ ؟ - يجرى فحص سنوى عام خلال الأشهر الثلاثة الأولى من كل سنة على جميع 
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المكلفين المؤجلين من الخدمة لأى سبب كان عدا ما ورد في الفقرة )١(‏ هذه المادة » وعدا 
المؤجلين لأسباب صحية لتثبيت استمرار أسباب تأجيلهم ؟ -+ يتم هذا الفحص بحضور 
المكلفين شخصيا أمام دوائر تجنيدهم مع دفاتر خدمتهم والوثائق المثبتة لاستمرار أسباب 
تأجيلهم أى بإرسال تلك الدفاتر والوثائق بواسطة الوائر أى المصالح أى المؤسسات التي 
يعملون فيها أى بواسطة البريد المسجل أى بواسطة ذويهم إلى دوائر تجنيدهم” . ونشير بهذا 
الصدد أن قرار مجلس قيادة الثورة - رقم (109) فى 1184/4/9 قد استثني منتسبى 
قوى الأمن الداخلى والمخابرات من الفحص السنوى أعلاه . انظر نجم ٠‏ وليد بدر » مرجع 
سابق ‏ ص 755 . 


راجع نص المواد (؟ ٠‏ 6) من نظام دعوة المكلفين بالخدمة الحسكرية العراقى » مجموعة 
القوانين والأنظمة والقرارات الخاصة بالعسكريين ,القسم الثانى (الانظمة والقرارات) » 
بغداد ؛ مديرية المطايع العسكرية , 1144 ,ص ص 17 -0/ . 


عرف قائون الخدمة العسكرية العراقى الخدمة الإلزامية فى الفقرة (؟) من المادة الأولى على 
أنها "الخدمة الفعلية التى يقضيها المكلف فى الجيش ٠‏ وتشمل خدمة المكلف الذى يتطوع 
فيه". انظر نجم ؛ وليد بدر » مرجع سابق , ص 375 . 

نصت الفقرة )١(‏ من المادة السادسبة عشرة من نظام دعوة المكلفين بالخدمة العسكرية 
العراقى على أنه "يبدأ سوق المكلفين المشمولين بالفقرة )١(‏ من المادة الثانية من قانون الخدمة 
العسكرية لاداء الخدمة الإلزامية فى اليوم الأول من شهر كانون الثانى من سئة بلوفهم 
العشرين من عمرهم" . راجع مجموعة القوائين والأنظمة والقرارات الخاصة بالعسكريين » 
القسم الثانى (الأنظمة والقرارات) ٠‏ مرجع سابق , ص 76 . 

نصت الفقرة )١(‏ من المادة الثانية من قانون الخدمة العسكرية العراقى على أنه "يكلف 
بالخدمة الإلزامية مدة ستة ثلاثين شهرا كل من أكمل التاسعة عشرة من عمره من الذكور 
ممن ام يلتحقوا بالمدارس ٠‏ أو ممن لم يكملوا الدراسة المتوسطة ؛ أى من أكملها دون أن 
يلتحق بالدراسة الإعدادية ٠‏ أو ما يعادلها , أى التحق بها ولم يكملها بعد إكماله الثالثة 
والعشرين من عمره' ٠.‏ مجموعة القوانين والانظمة والقرارات الخاصة بالعسكريين ٠‏ مرجع 
سبايق . ص 547 . 

نصت الفقرة (؟) من المادة السادسة عشرة من نظام دعوة المكلفين بالخدمة المسكرية 
العراقى على أنه'يبدأ سوق المكلفين المشصمولين بالفقرة (؟) من المادة الثانية من القانون 
المذكور مع أول دفعة تسوق بعد انتهاء السنة الدراسية من أكمل الثالثة والعشرين من عمره". 
مجموعة القوائين والأنظمة والقرارات الخاصة بالعسكريين ؛ القسم الثانى (الأنظمة 
والقرارات) ٠‏ مرجع سابق . ص 5 . 

نصت الفقرة (؟) من المادة الثانية من قانون الخدمة العسكرية العراقى على أنه "يكلف 
بالخدمة الإلزامية مدة (4؟) شهرا كل : أ - من أكمل الدراسة الإعدادية وما يعادلها ولم 
يلتحق بتحدى الكليات أو المعاهد العالية أى ما يعادلها أى بإحدى الدورات التحضيرية للدخول 
إلى إحدى تلك الكليات أ المغاهد » بشرط ألا تزيد مدة هذه الدورات على ثلاث سنوات » أى 
تخرج من إحدى الكليات أى المعاهد أى ما يعادلها . ب - طالب رسب سنتين متتاليتين فى 
الكليات أى المعاهد العالية أو ما يعادلها . ج - طالب فصل أو ترك الدراسة فى الكليات أى 
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المعاهد العالية أى ما يعادلها بدون عذر مشروع أو لم يتخرج منها بعد إكماله الثلاثين من 
عمره" . انظر نجم , وليد بدر , مرجع سابق , ص 717 . 

نصت الفقرة (4) من المادة السادسة عشرة من نظام دعوة المكلفين بالخدمة العسكرية 
العراقى على أنه 'لوزير الدفاع تغيير موعد السوق أ تمديد مدته أى تقليصها ؛ وله سوق 
المكلفين بوجبة واحدة أى بدفعات يحدد مواعيد سوقها حسب مقتضيات المصلحة العامة" . 
مجموعة القوانين والأنظمة والقرارات الخاصة بالعسكريين ؛ القسم الثانى (الأنظمة 
والقرارات) » مرجع سابق » ص 78 . 

نصت المادة الثامئة عشرة من نظام دعوة المكلفين بالخدمة العسكرية العراقى على أنه “لوزير 
الدفاع تئجيل سوق وجبة بكاملها أي دفعة منها وفقا لمقتضيات المصلحة العامة على ألا 
يتجاوز هذا التأجيل - تاريخ سوق الوجبةأو الدفعة التى تليها" . مجموعة القوانين والأنخلمة 
والقرارات الخاصسة بالعسكريين ؛ القسم الثانى(الأنظمة والقرارات) » مرجع سابق ؛ ص 9" 
نصت الفقرة (5) من المادة السادسة عشرة من نظام دعوة المكلفين بالخدمة المسكرية 
العراقى على أنه "يساق المكلفون من التلاميذ الذين قصلوا من الدراسة أو تركوها بدون عذر 
مشروع خلال ثلاثين يوما من تاريخ فصلهم أو تركهم إياها'. مجموعة القوانين والانظمة 
والقرارات الخاصة بالعسكريين ٠‏ القسم الثانى (الأنظمة والقرارات) ؛ مرجع سابق ‏ ص 
8 

نصت المادة السابعة عشرة من نظام دعوة المكلفين بالخدمة العسكرية العراقى على أنه" ١‏ - 
يسوق المتخلفون عند إلقاء القبض عليهم أى تسليم أنفسهم ؛ ” - يسوق المتثثون أو المؤجلون 
من أداء الخدمة الإلزامية عند زوال أسباب استثنانهم أى تأجيلهم" . مجموعمة القوانين 
والأنظمة والقرارات الخاصة بالعسكريين ؛ القسم الثانى (الأنظمة والقرارات) ؛ مرجع سابق» 
هن 5 

فى حين كان المكلف - سابقا - لا يسأل عن أى من الجريمتين أعلاه إذا اثبت بأئه لم يحصل 
على هوية مدنية أى دفتر نفوس ققيل ابتداء الفحص على مواليده على أساس أن هاتين 
الوثيقتين هما الدليل القاطع على العلم بالتولد . انظر كراسة الإدارة والقوانين لامتحانات 
الترقية لنواب الضابط للدرجات/الثامنة/السابعة/السادسة/الخامسة/الرابعة , بغداد , 
مديرية المطابع العسكرية , //191 , ص 78 . الا أن الفقرة )١(‏ من المادة الرابعة والأربعين 
عدلت بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (01؟) فى 1147/7/51 ؛ وأصبحت على ما 
هى عليه الآن . 


نصت المادة الرابعة و الاربعون من قانون الخدمة العسكرية العراقى على أنه 'يعتبر متخلفا 
عن الفحص أو السوق أو كليهما ويعاقب بنفس العقوبات الواردة فى المادتين الأربعين 
والحادية والأربعين من هذا القانون كل : ١‏ - من لم يرد اسمه فى قوائم التبليغ أو بصورة 
مغلوطة ولم يحضر للفحص أ للسوق أو كليهما مع مواليده ‏ ابتداء من فحص أو سوق 
مواليده ١ ١‏ - ألقى القبض عليه ولم يكن مسجلا فى السجل المدنى وجرى تقدير تولده بقران 
لجنة الفحص إلى تواد داخل سن المكلفية ابتداء من تاريخ فحص أو سوق مواليده التى قدرٌ 
بها ؛ ١‏ - كان تواده مصححا إلى تواد داخل سن المكلفية ولم يحضر خلال شهر واحد من 
تاريخ التصحيح , ؛ - سجل مجددا فى السجل المدنى بتولد داخل سن المكلفية ولم يحضو 
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خلال شهر واحد من تاريخ التصحيح . نجم ٠‏ وليد بدر . مرجع سابق » ص ص 81؟ - 
/ا34 . 

نصت الفبقرة (1) من المادة الاولى من قاتون الخدمة العسكرية العراقى على أنه “خدمة 
الاحتياط الواجبات المترتبة على كل عراقى أدى الخدمة الإلزامية وتسرح أو فاته أداؤها وفق 
احكام هذا القانون ... " مجموعة القوانين والأنظمة والقرارات الخاصة بالعسكريين ٠‏ مرجع 
سايق ص 584٠‏ . 

صدر قرار مجلس قيادة الثورة المرقم )١44(‏ فى ؟/؟/1940 متضمنا اعتبار المكلف 
بالخدمة الإلزامية مكلفا بخدمة الاحتياط حال إكماله الخدمة الإلزامية وأن لم يجر تسريحه 
بسبب شموله بإيقاف التسريح استثناء: من القاعدة العامة التى تهجب تسريع المكلف من 
الخدمة الإلزامية ومن ثم يستدعى لأداء خدمة الاحتياط . انظر عباس ؛ على جاسم ؛ وحرب » 
طارق قاسم ؛ مرجع سابق . ص 57 . 

نصت المادة التاسعة عشرة من نظام دعوة المكلفين بالخدمة المسكرية العراقى على أنه : 
“يستدعى الاحتياط وفقا للمادة الخامسة عشرة من قانون الخدمة العسكرية بموجب التعليمات 
التى تصدرها وزارة الدفاع" . مجموعة القوانين والأنظمة والقرارات الخاصة بالعسكريين ٠»‏ 
القسم الثائى (الأنظمة والقرارات) ؛ مرجع سابق .ص 4١‏ , 

نصت الفقرات (11 : )١7‏ من المادة الأولى من قانون الخدمة العسكرية العراقى على أنه ؛ * 
1 - النفير العام - تهيئة جميع موارد الدولة المادية والبشرية والمعنوية وإعدادها إعدادا 
صحيحا لتحويلها من حالتها السليمة إلى حالة الحرب بالنسبة لمقتضيات الظروف ١1»‏ - 
النفير الخاص - تهيئة بعض موارد الدولة فى كافةأنحاء الجمهورية العراقية » أو جزء منها" . 
نجم , وليد بدر » مرجع سابق » ص 66؟ , 

عرفت الفقرة )1١(‏ من المادة الأولى من قانون الخدمة العسكرية العراقى حالة الطوارىء على 
أنها "انتقال البلاد من حالة السلم إلى حالة الحرب عند توقع خطر خارجى ٠‏ أو عند القيام 
بحركات فعليه » أى عند حصول اضطرابات داخلية ؛ او وقوع كوارث طبيعية ٠‏ وتحلن وتنهى 
بموافقة مجلس قيادة الشورة ومرسوم جمهورئ 'انظر نجم ؛ وليد بدرء مرجع سابق» 
ص 60"؟, 

نصت المادة الخامسة عشرة من قائون الخدمة العسكرية العراقى ٠"‏ - يستدعى الاحتياط 
إلى الخدمة فى الجيش فى إحدى الأحوال التالية : ! - للتدريب سنويا ولدة أقصاها (1) 
أسابيع » (ب) - لحضور الدورات التاهيلية في مدارس الجيش المختلفة للمدة المقررة لكل 
منها , ج - لسد نقص القوات العاملة لمدة لا تتجاوز سنة واحدة قابلة للتجديد لمدة لا تتجاوز 
سنتين اخريين , د - عند الدعوة للنفير العام أى الخاص لتجرية التدابير المتخذة فى منطقة 
معينة أى فى كافة أنحاء القطر؛ ه - فى حالة الحرب أو الطوارىء . ” - لوزير الدفاع تمديد 
مدة التحاق الاحتياط أى إنهاء خدمتهم وفقا لمقتضيات المصلحة العامة . "ا - يستدعى 
الاحتياط يموجب (أ ؛ ب » ج) من الفقرة )١(‏ من هذه المادة بأمر من وزير الدفاع , 
ويستدعون يموجب (د) من نفس الفقرة بقرار من مجلس قيادة الثورة ؛ وبأمر من وزير 
الدفاع ؛ ويتم استدعاؤهم بموجب (ه) من نفس الفقرة من مجلس قيادة الثورة ويمرسوم 
جمهورى" . 
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المواد ٠١(‏ - 0؟) من نظام دعوة المكلفين بالخدمة العسكرية العراقى . مجموعة القوانين 
والأنظمة والقرارات الخاصة بالعسكريين ٠‏ القسم الثانى (الأنظمة والقرارات) » مرجع سابق» 
ص ص ١غ‏ - 4١‏ . 

عامر , فؤاد احمد . مرجع سابق : ص 15؛ . وقد اعتبر القضاء العسكرى العراقى دوام 
المكلف فى المادرسة عذرا مشروعا حيث جاء فى قرار محكمة التمييز العسكرية المرقم 
(155/١٠٠؟)‏ فى17/11/١٠٠٠‏ ما يلى "... استدعاء ضابط تجنيد الموفقية ومناقشته عن 
صحة المعلومات المثبتة فى نسخة اعذاره ؛ والتثبت من صحة صدور الكتاب المرقم )٠١5(‏ فى 
٠٠٠4‏ من مدرسة متوسطة الفتوة ومن ثم إصدار القران المناسب' . 

ا مذكرة الإيضاحية لقانون الخدمة العسكرية والوطنية المصرى ؛ عامر » فؤاد احمد؛ مرجع 
سابق ؛ ص ص .”8 - 271 . 

نصت الفقرة )١(‏ من المادة (؟1) من قائون الخدمة العسكرية العراقى على أنه 'يسرح 
المكلف بالخدمة الإلزامية أى بخدمة الاحتياط بقرار من وزير الدفاع من يخوله فى إحدى 
الحالات التالية : - ١‏ - عند إكماله السن القانونية المنصوص عليها فى الفقرة )١(‏ فى المادة 
السادسة والثلاثين من قانون - الخدمة والتقاعد العسكرى رقم )١(‏ لسنة ه1917" . وقد نصت 
الفقرة )١(‏ من المادة (؟) سالفة الذكر على أنه 'يحال العسكرى على التقاعد عند إكماله 
السن المبينة فيما يلى : ... جندى (40) سنة" . 

مصطفى ؛ محمود محمود ؛ مرجع سابق ؛ ص ٠١١‏ . 

نصت المادة الرابعة من قانون الخدمة العسكرية العراقى على أنه ١"‏ - تعتبر قيود الأشخاص 
المدونة فى السجل المدنى أساسا لاعمارهم لغرض دعوتهم لأداء الخدمة وللجان الفحص 
صلاحية تبديل هذه الأعمار عند عدم انطباق المظاهر الشخصية لأى منهم على التولد المسجل 
به فى تلك القيود , ” - لكل من مدير التجنيد العام أو من يخوله والمكلف الاعتراض على 
القراى الصادر بتبديل تولده خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره بالنسبة المكلف ومن تاريخ 
تبليغه بالنسبة لمدير التجنيد العام أى من يخوله وتنظر فى هذا الاعتراض لجنة تؤلف برئاسة 
المحافظ أو نائبه الذى يخوله المحافظ وعضوية مدير تجنيد المنطقة ومدير تسجيل الأحوال 
المدنية فى اللواء وطبيب عسكرى أو طبيب مدنى عند عدم وجوده ويعتبر قرارها قطعيا » 
٠‏ - تكون القرارات الصادرة وفق الفقرتين ١ ١(‏ ؟) أعلاه واجبة التنفيذ فى السجل المدنى 
ويجرى تبديل أعمار المكلفين فيها بموجبها ؛ ؛ - لا يجوز لغير لجان الفحص تبديل او 
تصحيح عمر أى عراقى من الذكور إذا كان قد أكمل الثامنة عشرة من عمره بموجب هذا 
القانون ؛ ولا عبرة بقرارات التبديل أى التصحيح التى تصدرها المحاكم أى الهيئات المختصة 
بهذا الشأن على أنه يجوز للمحاكم أى الهيئات المختصة تبديل أى تصحيح عمر العراقى بعد 
إكماله الخامسة والأريعين من عمره إذا لم يسبق فحصه من قبل إحدى لجان الفحص " . 
والمادة السابعة والستون منه بقولها "لمدير التجنيد العام ومدير تجنيد المنطقة ولضابط التجنيد 
سلطة إحضار من يشتبه فى حقيقة تولده المسجل يه فى السجل المدنى وعرضه على لجنة 
الفحص لتقدير تولده لغرض أحكام هذا القانون » ويكون قرار هذه اللجنة خاضعا للاعتراض 
عليه وفقا للطريقة المنصوص عليها فئ المادة الرابعة من هذا القائون" . والمادة الثامنة 
والستون منه" ١‏ - لمدير التجنيد وضابط التجنيد سلطة توقيف أى مكلف غير مسجل فى 
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السجل المدنى أو تقرير ريطه بكفالة قانونية حسب مقتضى الحال لحين انتهاء معاملة تسجيله 
المجدد فى ذلك السجل بعد تقدير تاريخ ولادته من قبل لجنة الفحص ٠‏ على أن يعرض أمره 
على الحاكم التحقيق المختص إذا زادت مدة توقيفه على سبعة أيام . ؟ - يسوق المكلف 
المشمول بحكم الفقرة )١(‏ من هذه المادة لأداء الخدمة الإلزامية بعد تقدير تواده بقرار من 
قبل لجنة الفحص ويعتبر هذا القرار بحكم القرار الصادر يموجب أحكام المادة الحادية 
والأربعين من قانون الأحوال المدنية رقم )١49(‏ لسنة 1954 المعدل بعد اكتسابه الدرجة 
القطعية وفقا للفقرة (؟) من المادة الرابعة من هذا القانون" . 

م - جرار ؛ غازى » مرجع سابق » ص ”77 , 

١‏ - تقابل المادة الأولى من قانون الخدمة العسكرية والوطنية المصرى (الملغى) رقم (000) لسنة 
8 بقولها "تفرض الخدمة العسكرية والوطنية على كل مصرى من الذكور أتم الثامنة 
عشرة” . 

- نصت الفقرة الأولى من المادة الثالثة من قانون الخدمة العسكرية العراقى رقم (10) لسنة 
المعدل على أنه "يبدا سن التكليف فى اليوم الأول من الشهر الأول من السنة التى 
يكمل فيها العراقى التاسعة عشرة من عمره , واستثناء من ذلك فإنه يجوز فى حالتى الحرب 
والطوارىء أن يبدأ سن التكليف عند إكمال العراقى الثامنة عشرة من عمره ؛ وسبب ذلك 
يكمن فى الظروف المذكورة التى تبرر التكليف بالخدمة العسكرية (خدمة اللم) فى سن 
مبكرة » حيث نصت الفقرة (1) من قانون الخدمة العسكرية العراقى على أنه 'يجون فى حالة 
الحرب والطوارىء بقرار من مجلس قيادة الثورة أن يبدأ سن التكليف عند إكمال العراقى 
الثامنة عشرة من عمره' . 

٠غ‏ - بعد أن كانت المادة )٠١(‏ من قانون الخدمة العسكرية العراقى قدأوجبت خضوع المتجنس 
بالجنسية العراقية لأداء الخدمة العسكرية فى أول دعوة تعلن بعد تاريخ تجنسه ؛ حيث نصت 
على أنه 'يخضع المتجنس بالجنسية العراقية لأحكام هذا القانون من تاريخ تجنسه » ويعتبر 
مدعو لأداء الخدمة الإلزامية فى أول دعوة تعلن بعد ذلك ما لم يكن قد أدى الخدمة العسكرية 
أو دفع البدل النقدى , أو تجاوز الخامسة والأربعين من عمره" » نجم؛ وليد بدر » مرجع 
سابق, ص 7557 . 

44 - وقد بينت المادة (19) من قانون خدمة العلم الأردنى كيفية دعوة الاحتياط بقولها 'يعتبر 
أعضاء قوة الاحتياط مبلغين رسميا بعد نشر أمر الدعوة » مبينا فيه الزمان والمكان فى 
صحيفتين محليتين على الأقل وإذاعته من إذاعة المملكة للمرات وبالطريقة التى تراها القيادة 
العامة مناسبة وكافية لإيصال أمر الدعوة إلى ضباط وأفراد القوة" . 


5 - جرار ؛ غازى » مرجع سابق » ص ص ”الا - 74 , 


5 - تقابلها المادة (4) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية المصرى (الملغى) بقولها "تبدأ مدة 
الخدمة العسكرية من تاريخ موافقة مدير منطقة التجنيد المختصة ؛ وينظم وزير الحربية بقرار 
منه كيفية طلب وإعلان من تقرر تجنيدهم ”. 


ا - عامر ؛ فؤاد أحمد ؛ مرجع سابق » ص ص 4997-490١‏ . 
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نصت المادة الأولى من نظام دعوة المكلفين بالخدمة العسكرية العراقى رقم (50) لسنة 1997 
ال معدل تتم دعوة ة المدعوين للخدمة الإلزامية بمرسوم جمهورى يصدر فى اليوم الأول من الشهر 
الأول من السنة التالية للسنة التى يكملون فيها الثامنة عشر من عمرهم » ويعتس إعلان هذا 
المرسوم بأية وسيلة من وسائل النشر تبليغا رسميا لمدعوى تلك السنة للحضور امام دوائر 
تجنيدهم لإجراء فحصهم تمهيدا للالتحاق بالخدمة " 

نجم ؛ وليد بدره مرجع سابق » ص0١7‏ . 

نصت المادة (4؟) من نظام دعوة المكلفين بالخدمة العسكرية العراقى رقم (40) لسنة 1955 
على أنه "يعتير نشر دعوة المكلفين لخدمة الاحتياط بأية وسيلة من وسائل النشر تبليفا رسميا 
لهم . 

بعد أن كانت المهلة عشرين يوما إذا كان المجند داخل العراق وأربعين يوما وإن كان خارجه , 
إلا أن المادة الحادية والأربعين من قانون الخدمة العسكرية العراقى قد عدلت يموجب القانون 
(1) لسنة .194 وأصبحت المهلة كما هى واردة أعلاه . 

مصطفى ؛ محمود محمود ؛ مرجع سابق ؛ ص ٠١7‏ . 

قرر قانون الخدمة العسكرية العراقى تأجيل المكلف المحبوس أو الموقوف وعدم اعتباره متخلفا 
واستناد! إلى أحكام الفقرة (؟) من المادة الثامثة بقولها 'يؤجل من الخدمة الإلزامية وقت 
السلم : ؟ - المحكوم عليه بعقوبة مائعة للحرية طيلة مدة تنفيذ تلك العقوبة ؛ وكذلك الموقوف 
طيلة مدة توقيفه" . 

مصطفى ؛ محمود محمود , مرجع سابق ,ص ١١8‏ . 
عباس ؛ على جاسم ؛ وحرب ٠‏ طارق قاسم , مرجع سابق ؛ ص ص/1ه-4ه 

عرفت المادة (1"1) من قانون العقويات العراقى القصد الجنائى بأته "توجيه الفاعل إرادته إلى 
ارتكاب الفعل المكون للجريمة هادفا إلى نتيجة الجريمة التى وقعت أو أية نتيجة جرمية 
أخرى". 

محمود نجيب ٠‏ النظرية العامة للقصد الجنائى (دراسة تأصيلية مقارنة للركن ا معنوى فى 
الجرائم العمدية) ٠‏ القاهرة ؛ دار النهضة العربية 141/8 » ص١١؟‏ , 

عباس ٠‏ على جاسم » وحرب ٠‏ طارق قاسم ؛ مرجع سابق ؛ ص ١ه‏ . 
بعد أن كانت تعاقب (المتخلف) عن الفحص بتمديد مدة خدمته الإلزامية ستة شهور , ٠‏ ومن ثم 
فإن التخلف عن الفحص لم يكن يعد جريمة فى القانون العراقى بل مخالفة إدارية يؤاخذ 
عليها بجزاء إدارى ٠‏ إلا أن المادة الأربعين قد عدلت بموجب القانون رقم ١16‏ لسنة 1517/4 
وأصبحت تنص على أن " من تخلف عن الحضور لدى اجنة الفحص لإجراء الفحص بحقه 
وفقا للأنظمة والتعليمات والأوامر الصادرة بهذا الشأن بدون عذر مشروع خلال المدة المحددة 
لهذا الفحص يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين دينار ولا تزيد على مائة دينار ' انظر كراسة 
الإدارة والقوانين لامتحانات الترقية لضباط الصف والجنود من (جندى- رئيس عرفاء سرية), 
مطبعة التوجيه السياسى ٠‏ بغداد , 151/7 , ص ١١‏ . ثم عدات بموجب قرار مجلس قيادة 
الثورة رقم (53؟) فى ا/”/1541 ؛ وأضيفت إليها الفقرة التالية ' ويخول مدير تجئيد 
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المنطقة صلاحية فرض الغرامة على المكلف المتخلف عن القحص " ثم عدات القرامة فاأصبحت 
لا تقل عن خمسةةالاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار حسب كتاب مديرية التجنيد 
العامة المرقم (191/4) فى ١6‏ شباط 7.٠١‏ 


2٠‏ - يوسف ؛ راغب فخرى ؛ وحرب ٠‏ طارق قاسم , دليل الصلاحيات ؛ بفداد ؛ مديرية المطابع 
العسكرية , 1541 : ص/181 . 

- عدلت المادة الأربعون من قائون الخدمة العسكرية العراقى بموجب قانون (4ه) لسنة ١1541‏ 
وأضيفت لها الفقرة التالية '... ويخول مدير تجنيد المنطقة صلاحية فرض الغرامة على المكلف 
المتخلف عن الفحص" انظر عباس , على جاسم ؛ وحرب ؛ طارق قاسم ٠‏ شرح الاحكام 
القانونية الخاصة بالغياب والهروب ٠‏ يغداد » مديرية المطابع العسكرية . 1146 : ص" . 


نصت المادة السابعة والستون من قانون الخدمة العسكرية العراقى على أنه 'لمدير التجنيد 
العام ومدير تجنيد المنطقة واضابط التجنيد سلطة إحضار من يشتبه فى حقيقة تولدة المسجل 
به فى السجل المدني وعرضه على اجنة الفحص لتقدير تواده لفرض أحكام هذا القانون 
ويكون قرار هذه اللجنة لخاضعا للاعتراض عليه وفقا للطريقة المنصوص عليها فى المادة 
الرابعة من هذا القانون "فى حين جات الفقرة )١(‏ من المادة الثامنة والستين بقولها "لدير 
التجنيد وضابط التجنيد سلطة توقيف أى مكلف غير مسجل فى السجل المدني أو تقرير ربطه 
بكفالة قانونية حسب مقتضى الحال لحين إنهاء معاملة تسجيله المجدد فى ذلك السجل بعد 
تقرير تاريخ ولادته من قبل لجنة الفحص على أن يعرض أمره على حاكم التحقيق المختص 
إذا زادت مدة توقيفه على السبعة أيام " . انظر القوانين والانظمة والقرارات الخاصة 
بالعسكريين ٠‏ مرجع سابق » ص ص71/6-11/4 . 


31 - جرار ؛ غازى ؛ مرجع سابق ؛ ص؛7 . 


ات نصت المادة (5؛) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية المصرى بقولها ” ... يعاقب كل 
متخلف عن مرحلة الفحص او التجنيد ......" ٠‏ 

وات بعد أن كانت الفقرة )١(‏ من المادة )4١(‏ أعلاه تنص على أنه * من تخلف بدون عذر مشروع 
عن الحضبور للالتحاق بالخدمة (السوق) خلال سبعة أيام إن كان داخل العراق وخمسة 
عشرة يوما إن كان خارجه اعتبارا من تاريخ البدء بسوق وجبته أو دفعته أو من تاريخ زوال 
اسباب تأجيله أى استثنائه يعاقب بغرامة قدرها (خمسة دنانير) أى بالحبس مدة خمسة عشر 
يوما عن كل شهر أى جزء منه تخلف فيه على أن لا يزيد مجموع الفرامة على )2٠١(‏ ديتار 
وألا تزيد مدة المبس على (خمس سنوات) أو بكلتا العقوبتين ' . انظر كراسة الإدارة 
والقوانين لامتحانات الترقية لضباط الصف والجنود من (جندى- ر .ع . س ) » مرجع سابق» 
ص١‏ . إلا أنها عدلت بموجب قاتون تعديل قانون الخدمة العسكرية رقم )١70(‏ لسنة .194 
واستعيض عنها بالنص الحالى أعلاه . 

7 - كانت الفقرة الاصلية تنص " أكمل مدة الخدمة الإلزامية دون أن يرتكب أيا من جرائم الغياب 
والهروب المنصوص عليها فى قانون العقويات العسكرى بعد تنفيذ هذا القانون . ألا أنها 
غدلت حسب قانون تعديل قانون الخدمة العسكرية العراقى رقم (014) لسنة لا948١‏ . 


- من المعلوم أن عقوية الغرامة البديلة كانت قد ألغيت فى التشريع العراقى بعوجب قرار مجلس 


لف 


قيادة الثورة (0؟) فى 1994/7/١7‏ الذى نص " استنادا إلى أحكام الفقرة )١(‏ من المادة 
التانية والأربعين من الدستور ٠‏ قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتى : -١‏ تلغى عقوبة الغرامة 
البديلة الواردة فى قانون العقويات ذى الرقم ١١١‏ لسنة 1154 والقوانين الخاصة الاخرى , 
؟- لا يعمل بأى نص تشريعى يتعارض مع أحكام هذا القرار » ؟!- ينشر هذا القرار فى 
الجريدة الرسمية »وتتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذه ' ثم أعيد العمل بها حسب قرار مجلس 
قيادة الثورة المرقم )٠١1(‏ فى1/4/77١٠٠2‏ والذى نص على أنه استنادا لأحكام الفقرة (أ) 
من المادة الثانية والأربعين من الدستور , قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتى : أولا - 

مراعاة أحكام القرار يعاد العمل بالنصوص المتعلقة بعقوية الغرامة والغرامة البديلة فى 
جرائم المخالفات وجرائم الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة لا تزيد على )1١(‏ ثلاث سنوات 
الواردة فى قانون العقويات المرقم )١١1(‏ لسنة 1915 والقوانين الخاصة الاخرى التى ألغيت 
أى عدلت بموجب قرارى مجلس قيادة الثورة المرقمين ب (١؟)‏ فى 1114/1/11 و(ه) فى 


'/اا/را/4؟؟ . ثانيا يستثنى من أحكام البند (أولا) من هذا القرار : -١‏ الجرائم المخلة 


بالشرف التى حددها القانون ؟- الجرائم المنصوص عليها فى المواد ( 771 , 740 ,5117 , 
“لال , ٠" , 891/ ., ١/4‏ , .هلا , 881 ) من قانون العقوبات . ثالثا - تعدل مبالغ 


الغرامات فى الجرائم المنصوص عليها فى البند (أولا) من هذا القرار على النحى التالى : -١‏ 


لا تقل عن )٠ ٠٠0(‏ عشرة آلافرديثار ولا تزيد على (. ٠٠‏ ه) خمسين ألف دينار فى جرائم 


. المخالفات . ”- لا تقل عن )0٠٠٠١(‏ واحد وخمسين ألف دينار ولا تزيد على (٠٠.5؟)‏ 


مائتين وخمسين ألف دينار فى جرائم الجنح . رابعا - عند عدم دفع الغرامة المنصوص عليها 
فى هذا القرار تحكم المحكمة - باأمبس يوها زالهدا عن كل 0 8) خمسماقة ذيكان من 
مبلغ الغرامة المحكوم بها على ألا تزيد مدة الحبس على سنة ونصف , وتنزل مدة التوقيف 
عند استيفاء مبلغ الغرامة بنفس المعدل . خامسا - يلفى قرارا مجلس قيادة الثورة المرقمان 
(0؟) فى 1594/7/17 ى (ه) فى 1194/1١/1‏ . سادسا - ينفذ هذا القرار من تاريخ 
نشره فى الجريدة الرسمية . ومع ذلك فإن حكم الغرامة الواردة فى المادة (؟4/؟) من قانون 
الخدمة العسكرية العراقى لا زال معطلا , لإن جريمة التخلف مخلة بالشرف والتى استثنيت 
من حكم الغرامة بموجب البند (ثانيا//١)‏ من القرار أعلاه . 


- مثاله أن يكون المكلف معيلا لأبيه فيتوفى هذا الأب » إلا أن هذا المكلف متزوج وله طفل لا 
- معيل له غيره ؛ فهى فى هذه الحالة معيل لطفله من حيث النتيجة , إلا أن المشرع العسكرى 


- 5 


أوجب عليه مراجعة ,دائر: ة التجنيد لكى تكون على علم بحال المكلف حتى وإن كان لديه سبب 
آخر يوجب تأجيله , انظر كراسة الإدارة والقوانين لامتحانات الترقية لنواب الضباط ؛ مرجع 
سابق ؛ صه؟ . 

وقد أكد على ذلك القضاء العسكرى العراقى , حيث جاء فى قرار محكمة التمييز العسكرية 
المرقم )١1586(‏ فى ذكرئ//رةة؟ة١‏ ” أن قرارى التجريم والحكم الصادرين فى القضية 
موافقان للقانون فقرر إبرامهما مع تمديد مدة خدمته العسكرية الإلزامية بقدر مدة تخلفه 


. بحيث لا تزيد على مدة خدمته المقررة استنادا للمادة (1/1) من قانون الخدمة العسكرية *. 


اللواء الحقوقى يوسف ؛ راغب فخرى , والرائد الحقوقى حرب , طارق قاسم ؛ شرح قانون 
الخدمة العسكرية ٠‏ بقداد ؛ مديرية المطابع العسكرية ‏ 1541 ,ص ص 144-1١47‏ . وقد 


زف 


كا 


فا © 
فا 


© 4 


و/ا- 


كانت المادة المذكورة أعلاه (1/41) قبل تعديلها تتضمن إعقاء المكلف المتخلف عن السوق من 
عقوبة الحبس ومن عقوبة تمديد الخدمة فى حالة إكماله الخدمة الإلزامية وعدم ارتكابه جريمة 
غياب وهروب طيلة مدة خدمته . انظر العميد الحقوقى عباس ٠‏ على جاسم ٠‏ والمقدم الحقوقى 
حرب ٠‏ طارق قاسم ٠‏ شرح الأحكام القانونية الخاصة بالغياب والهروب ٠‏ بغداد » مديرية 
المطايع العسكرية ؛ 1944 , ص77 . كما وأششسارت إلى ذلك الفقرة (ب) من كتاب ديوان 
وزارة الدفاع العراقية المرقم (55؟1) فى "؟/راك/ر1965 بقولها" .. حيث إن المتخلف قبل ذلك 
يعفى من كافة العقوبات كذلك مدة التمديد من لم يرتكب أيا من جرائم الغياب والهروب ..". 
كراسة الإدارة والقوانين لامتحانات الترقية لذواب الضباط للدرجات الثامنة/ السابعة/ 
السادسة/ الخامسة/ الرابعة » مرجع سابق , ص١‏ . والمقصود بجريمة الهروب هى تلك 
التى ورد النص عليها فى المواد- (4ه ٠‏ 04) من قانون العقويات العسكرى العراقى وكذلك 
المنصوص عليها فى قانون معاقبة مرتكبى جرائم الهروب خارج العراق رقم (؟) لسنة 
,»؛ وهذا ما أشارت له صراحة الفقرة (ب) من كتاب ديوان وزارة الدفاع العراقية رقم 
(061) فى “الرك/حكةا , 

جرار ؛ غازى ؛ مرجع سابق ؛ ص 5” 

بينما نجد المشرع العسكرى المصرى قد ساوى -- فى ظل ققانون الخدمة العسكرية والوطنية 
رقم 5.0 لسنة 1500 (الملغى) - بين عقوية التخلف عن التجنيد وعقوبة التخلف عن 
الاستدعاء ‏ إلا أنه فى القانون النافذ قد جعل عقوية الجريمة الأخيرة أخف . انظر عامر , 
فؤاد أحمد . مرجع سابق ,. ص5ه؟ . 

نصت المادة (44) من قانون الخدمة المسكرية العراقى على أنه * ١‏ - من تخلف عن 
الحضور بدون عذر مشروع لأداء خدمة الاحتياط إذا كانت الدعوة لها بعوجب (أ »ب) من 
الفقرة )١(‏ من المادة الخامسة عشرة من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة 
ولا تقل عن سستة أشهر ؛ ١‏ - من تخلف عن الحضور بدون عذر مشروع لأداء خدمة 
الاحتياط إذا كانت الدعوة لها بموجب (ج , د) من - الفقرة )١(‏ من المادة الخامسة عشرة 
من هذا القانون يعاقب بالحبس لدة لا تزيد على سنتين ولا تقل عن سنة واحدة , '! - من 
تخلف عن الحضور بدون عذر مشروع لأداء خدمة الاحتياط إذا كانت الدعوة لها بموجب (ه) 
من الفقرة )١(‏ من المادة الخامسة عشرة من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على 
خمس سنوات ولا تقل عن سنتين ". ثم صدر القانون رقم (04) لسنة 14/17 قانون تعديل 
قانون الخدمة العسكرية وأضيفت الفقرة التالية إلى المادة (54) وأعلاه واعتبرت فقرة رابعة 
لها ؛ - تمدد خدمة المكلف الاحتياط المنصوص عليها فى الفقرات :١(‏ ؟:؟) من هذه المادة 
ضعف مدة تخلفه ؛ ويعفى من العقويات المنصوص عليها فى هذه الفقرات عد مدة التمديد 
فى حالة إكماله خدمة الاحتياط دون أن يرتكب أيا من جرائم الهروب " . ثم ألغفيت بموجب 
البند (ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم )/١1(‏ فى 1941/7/١4‏ بقولها " تلغى الفقرة 
(5) من المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية ذى الرقم 60" لسنة 1955 المعدل * . انظر 
ا مجموعة التشريعية لسنة 1141: ج١ ٠‏ بغداد , دار الحرية للطباعة , 1991١‏ , ص١5‏ . 


نجم ؛ وليد بدر ؛ مرجع سابق ؛ ص 519 , 


كا 


ع - 


.- 


وا- 


مد 


3م 


انض فخرى ؛ راغب » وحرب ٠‏ طارق قاسم ٠‏ شرح قانون العقويات العسكرى (الجرائم 
العسكرية - ا مبادىء العامة) ٠‏ بغداد ؛ مديرية المطابع العسكرية , 1140 :ص صن -9١4‏ 
وكلاء 


تجدر الإشارة ؛ إلى أن المشرع العسكرى العراقى كان قد أخذ بهذا الاتجاه عندما أصدر 
قرار مجلس قيادة الثورة رقم )١١٠(‏ فى ه؟/1994/4 الذى نص " استنادا إلى أحكام 
الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتى : أولا- 
يعاقب بقطع صوان الأذن كل من ارتكب جريمة : -١‏ التخلف عن أداء الخدمة العسكرية » 
"- الهروب من الخدمة العسكرية , 7- ايواء المتخلف أى الهارب من الخدمة العسكرية 
والتستر عليه ؛ ثانيا- يعاقب بقطع صوان الأذن الأخرى كل من عاد إلى ارتكاب إحدى 
الجرائم المنصوص عليها فى البند (أولا) من هذا القرار . ثالثا- توشم جبهة كل من قطع 
صوان أذنه بخط أفقى مستقيم بطول لا يقل عن ثلاثة سنتيمترات ولا يزيد على خمسة » 
ويعرض مليمتر واحد . رابعا- ينفذ قطع الصوان والوشم وفق تعليمات يصدرها ديوان 
الرئاسة لهذا الغرض . خامسا- يعاقب بالإعدام رميا بالرصاص من قبل الجهات المختصة 
كل من : -١‏ هرب من الخدمة العسكرية ثلاث مرات ؛ ؟- تخلف عن الخدمة العسكرية وهرب 
مرتين ؛ 17- أوى وتستر ثلاث مرات على متخلف أو هارب من الخدمة المسكرية . 
سادسا..سابعا -١ ١‏ توقف الإجراءات القانونية بحق من سلم نفسه من مرتكبى جرائم 


. التخلف والهروب خلال سبعة أيام من تاريخ صدور هذا القراز إلى الجهات التى تحددها 


تعليمات ديوان الرئاسة ... "إلا أنه وبعد فترة وجيزة عاد إلى الاتجاه الأول بعد إلفائه لهذا 


القران . 
تقابلها المواد (145 , 147 ١‏ 114) من قانون القضاء العسكرى الفرنسى (الملغى) الصادس 
فى ت//ا/1517 . 


ينتقد مصطفى ؛ محمود محمود » موقف القانون العسكرى الفرنسى بقوله "...من المبالغة 
إيجاب المصادرة العامة . كما فعل القانون الفرنسى ؛ فهذه المصادر العامة مقررة فى 
القانون لجرائم- الخيانة . وليس بلازم أن تكون غاية المتخلف أو الهارب هى خيانة الوطن , 
فكثيرا ما يكون ذلك بدافع الخوف ...' راجع . مصطفى ؛ محمود محمود ؛ مرجع سابق » 
ص؟١١1‏ ؛' ١ ١‏ 

نصت المادة )6١(‏ من قاتون العقويات العسكرى اللبناني * كل شخص ارتكب جريمة التخلف 
المبينة فى قانون التجنيد يعاقب فى زمن السلم بالحبس من شهر إلى سنة ؛ وفى زمن الحرب 
بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات ؛ وإذا كان المجرم ضابطا فإنه يعاقب فوق ذلك بالعزل, 
فى زمن الحرب » وفقا لأحكام هذا القانون » وهذه العقويات لا تحول دون تطبيق الأحكام 
الخاصة المنصوص عليها فى قانون التجنيد”. 

نصت المادة (14) منه -١"‏ كل من كان مكلفا بالخدمة العسكرية ولم يلب الدعوة فى حالة 
السلم خلال شهر من تاريخ انتهاء مهلة سوق وجبته أى لبى الدعوة وفر قبل التحاقه بقطعته 
يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة اشهر ٠‏ ؟- تنزل العقوبة حتى نصفها للذين يلتحقون 
من تلقاء أنفسهم خلال شهر: من تاريخ انتهاء مهلة سوق وجبتهم , 1- يساق المتخلفون إلى 
وحداتهم لإيفاء الخدمة العسكرية المطلوية منهم مع مراعاة قانون خدمة العلم : والمادة (55) 


076 


بقولها * -١‏ كل من كان مكلفا للخدمة العسكرية ولم يلب الدعوة فى حالة الحرب أو لبى 
الدعوة وفر قبل التحاقه بقطعته يعاقب : أ- بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر إذا التحق 
خلال سبعة أيام من تاريخ مهلة سوق وجبته . ب - بالحبس من أربعة أشهر إلى سنتين إذا 
قبض عليه خلال سبعة أيام من تاريخ إنتهاء مهلة السوق . ج - بالحبس من ستة أشهر إلى 
سنتين إذا عاد خلال الأشهر الثلاثة التى تلى الأيام السبعة . د- بالحبس من سنة إلى ثلاث 
سنوات إذا قبض عليه خلال الأشهر الثلاثة التى تلى الأيام السبعة . ه- بالإعتقال من ثلاث 
إلى خمس سنوات إذا عاد باختياره بعد مضى ثلاثة أشهر وبالاعتقال المؤقت إذا قبض عليه 
بعد مضى ثلاثة أشهر . ؟- يساق المتخلفون إلى وحداتهم للقيام بالخدمة العسكرية المطلوبة 
منهم مع مراعاة قانون خدمة العلم ' . 


أعهناوطم 


31851011 +81 171:11 07 021105 
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اعع'11-1 سحسلةق 


-1656 .معدتاك 000غ 2 02 مونة 3 لصة نانك لعتعدة م 5ز (عمألاعة هداء) ععألايعة برممائان24 
موتندوتاطه أوعطوتط عط غه دمغهامئ/ ه لعمعلأقممه هذ ادك للعناة 2ه ممقهقامل؟ بإصة بره 
.0ل للنامناة معمناك ه غهطا 

له ضط قجماءعة [هاا/ا لمعا عقة 165تتئة عتاقوعوط عتسلكه كناولرعة ه كأ سمتمة/ة نوهأ 26111 
تاعتطبنا عممع]ق0 مة ممتكوية بسماتلتم كتعلأقممه معتمقا3 عتسماكة ,عدمأعتفط؟]" ,معتامدم 
ال 35 عنصل عن 20 مع سطمتهدم لمعتعه[مطعزوم عصرم معوممصذ )1 ,لعمتاقدمم عط للأنامطة 
6 م896 .ممأغدوتاده عتسماكة مه 5 طعتط؟ لمطلة 2ه عامتعهمم عط كه ممققامل؟ و دز 
-طناد كل غ1 اونامطالة .1 لعمتاهدعم مكلة تطهةسنتسدكة 4ه غلم عط ,تسهاو1 6ه ععمعع يعمس عط 
لاتفهتلده هة غأمم 15 غذ كه غمعسطكتاطماكة مقاتلتتم عط 2ه عأقفهمم عط تعلمهت 1ل2؟ 5 لعومم 
ليه 

-06 اعتقعدع؟ مه عاعدا عطا 0غ عندل لعتلساد ع6 ما لعاءماءة عتة قعمرتت أن قعمنرا أعيد3 
علناغتائة عطا ده غطعا] لهمه6 00د تغط مكله اله مفسيقه طعند ومتستسة:18 ,معطا 0 لعثم 
-28 0 26112 مة 15 غ1 ,ممتنقطعآ لقة انزع ,مقائا3 رمةل302 ها كدماذاكتوع! رممكتائس غأه 
30 6ثلا رمممقعمع]' .كعد معققه طعية عللسقط معتمنامه متعامد 1610016 نيديج عط متر1 
.لإمدمة علاناوتةمتمه قلطا 

نقأكقم ععقطا هذ لماع د لترمء 35 لإلدة عط]1" 
.لوأقة/6 لزكةا اندم 2ه تفص 220 عتناكهه لقوع1 كا مسمتمةبء /بمماتلته غه موا تمقعل عط .1 
عنال عط ,0111538مة ,عله بغ8ة ,لمتامتءقهمه ‏ :موأموبع عماتائجه 02 مامعميعاء عط .2 

0 أأمعاما لممتستىه لصة رعغدل 

.011606 عمل عا م) 26010185 غم216أةأستادم 70560تتطا عط ,3 
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الإفراج الشرطى 
دراسة مقارنة بين التشريعين الفرنسى والمصرى 


عطية مهنا * 


تناوات هذه الدراسة أحكام الإفراج الشرطى فى التشريعين الفرنسى والممسرى ٠‏ وعرضت لأوجه 
القصور فى التشريع المصرى ؛ ويخاصة حظر تطبيق نظام الإفراج الشرطى على المحكوم عليهم فى 
بعض الجنايات المنصوص عليها فى قانون مكافحة المخدرات ؛ وانتهت الدراسة إلى عدة توصيات 
لكى يحقق هذا النظام الأهداف المرجوة منه ٠‏ ويواكب التطور الذى حدث فى السياسة العقابية 
الحديثة . 


الإفراج الشرطى هى إخلاء سبيل المحكوم عليه بعد قضاء فترة معينة من عقوبته 
داخل المؤسسة العقابية - متى تحققت بعض الشروط - إلى الحياة الحرة ومقيداً 
بشرط الوفاء بالالتزامات المفروضة عليه التى تقيد من حريته حتى يستوفى المدة 
الباقية من عقويته ؛ وإلا أعيد للمؤسسة العقابية مرة أخرى . 
وقد استحوذ نظام الإفراج الشرطى على الاهتمام من جانب العلماء ؛ 
نظراً لاستفحال الظاهرة الإجرامية . والزيادة المستمرة فى أعداد المسجونين » 
والرغبة الصادقة من المجتمع فى تأهيلهم وتهيئتهم ليأخذوا مكانهم فى المجتمع 
من جديد أعضاء صالحين محترمين لنظامه القانونى بحيث لا يعودون إلى سلوك 
سبيل الجريمة مرة أخرى . 
٠‏ خبير أول القانون الجنائى , المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية . 
ا مجلة الجنائية القومية ٠‏ ا مجلدالرابع والأربعون , العدد الثالث » نومير ٠ "٠١1‏ 


//ا 


كذلك اهتمت كثير من الدول بهذا النظام - وخاصة فرنسا - وأدخلت عليه 
عدة تعديلات تشريعية » وذلك حرصاً منها على أن يحقق هذا النظام أهدافه » 
وأهمها التثهيل الاجتماعى للمفرج عنهم . 
وقد صدر قانون السجون المصرى الحالى رقم 597 لسنة 1105 بتاريخ 
9 توفمبر 1405 ء ونظم الفصل الحادى عشر منه أحكام الإفراج تحت شرط 
(المواد من ١ه‏ إلى 18) » ومنذ ذلك الوقت وبعد مرور ما يقرب من خمسين عاما » 
فإنه لم يدخل أى تعديل تشريعى على هذا النظام ؛ بغرض تطويره لكى يحقق 
الأهداف المرجوة منه ويواكب التطور الذى حدث فى السياسة العقابية 
الحديثة . وإضافة إلى ذلك فقد صدر القانون رقم ١77‏ لسنة 19185 بتاريخ ١؟‏ 
يونيو سئة 1144 وأضاف المادة 55 مكررا (1) إلى قانون المخدرات رقم ١47‏ 
لسنة 197٠0‏ ؛ والتى حظرت الإفراج الشرطى على المحكوم عليهم فى بعض 
الجنايات المنصوص عليها فى هذا القانون . 
ومن ثم فإن هذه الدراسة تهدف إلى التعرف على نظام الإفراج الشرطى 
المعمول به فى مصر ومقارنته بنظام الإفراج الشرطى فى فرئسا » كأساس 
. لتقويم هذا النظام , واقتراح التعديلات التى يلزم إدخالها عليه حتى يحقق 
الأهداف المرجوة منه . 
الأصول التاريخية للإفراج الشرطى 
نبتت البذور الأولى لفكرة الإفراج الشرطى فى فرنسا . فقد شكلت الجمعية 
الوطنية الفرنسية لجنة لبحث مشاكل السجون ؛ وعهدت إلى "ميرابى' برئاستهاء 
وقد أسفر بحث هذه اللجنة عن أن من أهم عيوب نظام السجون 
الفرنسية - آنذاك - الاختلاط الضار بين المسجونين , والبطالة السائدة بينهم » 
وانتهت اللجنة إلى اقتراح برنامج إصلاحى يقوم على الاهتمام بعمل المسجونين » 
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وإقرار نظام الحبس الانفرادى » ثم التدرج فى المعاملة بحيث تمنح مزايا لمن 
يثبت أنه جدير بها , وكان الإفراج الشرطى من بين هذه المزايا » وقدم "ميرابو' 
هذا التقرير إلى الجمعية الوطنية الفرنسية عام .2011/6 . 

وقد طبق نظام الإفراج الشرطى لأول مرة فى فرنسا على المجرمين 
الأحداث فقط بمقتضى منشور وزارى صدر فى سنة 71477 . وكان يطلق عليه 
فى هذاالوقت "الحرية المؤقتة للأحداث" ؛ وكان المفرج عنهم يمضون فترة الاختبار 
إما فى المدن أو فى الريف لدى الأفراد الراغبين فى استقبالهم ؛ أو فى منشآت 
خاصة بهم ويكونون دائما تحت رقابة جهة الإدارة ‏ وإذا سلك الحدث سلوكا 
سيئا فيمكن إعادته إلى الملجأ مرة أخرى 29 . 

وفى سنة 1641 نادى مارساينى :زع تدققة]/1 06 8021611116 بضرورة 
تعميم تطبيق هذا النظام على البالغين ؛ » ونظم حملة من أجل ذلك 7) ؛ واستند 
فى دعوته إلى النتائج الإيجابية التى حققها هذا النظام بالنسبة للأحداث » وأن 
من أهداف العقوية الإصلاح , كما أن من أهم الأساليب التى تشجع المحكوم 
عليه على اعتياد السلوك الحسن والالتزام بالقواعد المقررة داخل السجن هو 
الأمل فى تخفيف العقوبة بالإفراج الشرطى » وأن من يفرج عنه قبل انتهاء مدة 
عقويته يجب أن تقدم له إجراءات المساعدة والرعاية » وأن يخضع للرقابة ؛ 
لضمان استمرار سلوكه الحسن ٠‏ إلى أن تنتهى مدة عقويته القانونية كاملة » وإلا 
قانه يعاد إلى السجن ‏ . 

وقد انتشرت أفكار مارساينى , ونتيجة لذلك فقد أخذت إنجلترا بنظام 
الإفراج الشرطى سنة 1807 () , وطبقته فرنسا بالقانون الصادر فى ١4‏ 
أغسطس سنة 1880 » والمعنون "وسائل منع العود للجريمة " » وقد أوضح هذا 
القانون أن وسائل منع الجريمة هى : الإفراج الشرطى ؛ والرعاية ؛ ورد 
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الاعتبار . وعن الإفراج الشرطى ؛ فقد أوضح هذا القانون أنه الإجراء الذى 
بمقتضاه يقرج عن المحكوم عليه قبل انتهاء مدة عقوبته إفراجاً مشروطاً » باعتبار 
أن هذا الإفراج مكافأة يستحقها على السلوك الحسن الذى أظهره فى السجن 
والجهود التى بذلها فى العمل ؛ وبشرط أن يستمر على هذا السلوك بعد الإفراج 
عنه » وأن يخضع للشروط التى تفرض عليه من قبل السلطات العامة كى يتحول 
الإفراج الشرطى إلى إفراج نهائى عند انتهاء مدة عقويته , وإلا فإنه يعاد إلى 
السجن مرة أخرى , كما نص على تعميم هذا النظام على كل المؤسسات العقابية 
فى فرنسا ؛ كما أوضح القانون ضرورة إنشاء مؤسسات ارعاية المفرج عنهم 
إفراجاً شرطيا ورقابتهم(" . وقد أدخلت على نظام الإفراج فى فرنسا عدة 
تعديلات أهمها اقترانه بإجراءات مراقبة ومساعدة المفرج عنهم ؛ وقد تم إنشاء 
لجان لمساعدة المفرج عنهم وذلك بموجب المرسوم الصادر فى أول أبريل. 150. 
وقد أدخل نظام الإفراج الشرطى فى جميع الدول الأوربية فى النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر , وأدخل فى مصر لأول مرة بالمرسوم الصادر فى 

1 ديسمير سئة /1431(© , 

اهمية الإفراج الشرطى 

أخذت النظم العقابية الحديثة بنظام الإفراج الشرطى لأهميته التى تتمثل فى 

الآتى : 

١‏ - إنه وسيلة لإصلاح المحكوم عليه » وذلك بتشجيعه على اتباع السلوك السوى 
فى المؤفسسة العقابية حتى يستفيد من الإفراج الشرطى » ويخرج من 
المؤسسة قبل انقضاء مدة عقويته . فحسن السلوك أمارة على الإصلاح . 
فتشترط المادة ؟ه من قانون تنظيم السجون المصرى ذلك » حيث تنص على 

أنه يجوز الإفراج الشرطى عن المحكوم عليه إذا كان سلوكه أثناء وجوده فى 
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السجن يدعى إلى الثقة بتقويم نفسه . أما فى فرنسا , فقد كانت المادة 
را من قانون الإجراءات الجنائية تشترط أن يكون المحكوم عليه قد قدم 
أدلة كافية على حسن سلوكه ‏ ويعد تعديل هذه المادة بالقانون رقم ه/ا - 
4 الصادر فى ١١يوليى‏ 1910 , فقد أوجبت أن يقدم المحكوم عليه 
ضمانات جديدة للتاهيل الاجتماعى ‏ . 

كما أنه يحث المفرج عنه على حسن السير والسلوك والايتعاد عن 
التردى فى مهاوى الجريمة أثناء فترة الإفراج تحت شرط حتى لا يعود إلى 
المؤفسسة العقابية لتنفيذ الجزء الباقى من العقوية ؛ وعلى ذلك فإن 
الالتزامات والقيود التى تفرض على المفرج عنه شرطياً يجب أن يكون 
الغفرض منها الاستيثاق من أن المفرج عنه لن يتردى مرة أخرى فى 
الإجرام 0" , 

؟- التدرج فى المعاملة العقابية » من مقتضيات التأهيل الاجتماعى للمحكوم 

عليه التدرج فى القيود المفروضة عليه داخل المؤسسة العقابية لتأهيله 
وإعداده طبيعياً لحياة الحرية الكاملة » والإفراج الشرطى هى آخر مرحلة من 
مراحل التدرج فى المعاملة » فهى مرحلة انتقال بين سلب الحرية والإفراج 
النهائى عن طريق تقييد حريته خلال هذه المرحلة 1" , 

وقد أشارت القاعدة رقم 5١‏ /؟ من قواعد الحد الأدنى لمعاملة 
المسجونين - التى أقرها مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة 
المجرمين الذى عقد فى جنيف فى شهر أغسطس سنة 1900 واعتمدها 
المجلس الاقتصادى والاجتماعى للأمم المتحدة بقراره رقم 77 بتاريخ ١‏ 
يوليى سنة /1901 - إلى أهمية التدرج فى المعاملة العقابية , فقد نصت على 
أنه " ومن المرغوب فيه وقبل انتهاء مدة تنفيذ العقوبة اتخاذ الخطوات 
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اللازمة لضمان عودة المسجون عودة تدريجية إلى الحياة الطبيعية فى 


المجتمع . ويتوقف تحقيق هذه الغاية على الحالة نفسها » ويمكن أن يتم عن 
طريق برنامج سابق للإفراج ينظم داخل المؤسسة ذاتها أى مؤسسة أخرى 
مناسبة , أو عن طريق الإفراج تحت التجربة مع الوضع تحت نوع من 
الرقابة التى يجب ألا يعهد بها إلى البوليس » بل يجب أن تكون ممزوجة 
بمساعدة اجتماعية فعالة :090 , 
إقرار النظام فى المؤسسة العقابية » المحكوم عليه الذى يأمل فى الاستفادة 
من ميزة الإفراج الشرطى ٠‏ أى يخرج من المؤسسة العقابية قبل انتهاء مدة 
عقويته ؛ فإنه يمتثل لتعليمات المؤسسة , ويتبع قواعد النظام فيها ؛ وهذا 
من شأنه أن يعمل على إقرار النظام فى المؤفسسة العقابية . 

وقد أوجبت المادة "17 من دليل إجراءات العمل فى السجون المصرية 
تأخير التوصية بالإفراج الشرطى عن المسجونين الذين وقعت عليهم جزاءات 
تأديبية لمخالفات ارتكبوها ؛ لمدد تتفاوت حسب نوع الجزاء. 
تخفيف ازدحام السجون , الازدحام تنجم عنه آثار سيئة أهمها أنه يسهم 
فى عجز السجن عن أداء رسالته فى تأهيل المسجونين » ويشغل القائمين 
على إدارة السجون بعمليات إدارية معقدة تصرفهم عن مهمتهم الأساسية 
فى إصلاح المسجونين وتأهيلهم ٠‏ كما يؤدى إلى تلوث الهواء وتدنى مستوى 
النظافة مما يساعد فى انتشار العديد من الأمراض وزيادة عدد المرضى 
داخل السجون , وبالإضافة إلى أنه يؤدى إلى انتشار العنف والخروج على 
النظام فى السجون , وكذلك وجود المشكلة الجنسية » وزيادة التأثير السيىء 
لثقافة السجن التى تفسد كثيرا من المسجونين ("© , 

وازدحام السجون يتنافى تماما مع ما تشير إليه القاعدة رقم لاه من 
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قواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجون من أنه يجب ألا يزيد نظام السجن من 
العناء المتمثل فى تجريد الشخص من تقرير مصيره وحرمانه من حريته . 
لذلك تطلبت القاعدة ٠/17‏ من القواعد سالفة البيان ألا يكون عدد 
المسجونين فى المؤسسات العقابية كبيرا لدرجة تعوق تفريد المعاملة . 
والجدول التالى يوضح عدد نزلاء السجون المصرية والمحبوسين 
احتياطيا والمفرج عنهم إفراجا شرطيا عن الأعوام من 1147 إلى 
حيث إن آخر تقرير صدر للسجون كان عام 119٠‏ » ولم تستطع 
الحصول على بيانات بعد هذا التاريخ . 


السنة 


نينا 
/ا154 
1584 
114 
1545 


عدد غدد 
المحكوم المحبوسين 
عليهم 2 احتياطيا 
او" ءا 
تفلف ل 
6" اكلاه 
المكدارنرا ماه 
ارا 1ه 


ويتضح من هذا الجدول أن إجمالى الموجودين بالسجون المصرية 
المحكوم عليهم والمحبوسين احتياطيا) فى الأعوام الخمسة على التوالى 4/57 ؟, 
و361لل؟, , و/ا/11؟” 7817443 , 7379813 , بيئما كان المقرر الصحى 
للسجون المصرية 17.٠١‏ نزلاء("') » ويذلك أصبحت نسبة الزيادة فى السجون 
المصرية مر4١٠‏ /زءو آر 85 /ز .و 7/50 :و8١1١‏ /زو ار5١١‏ / للسنوات 
الخمس المذكورة على التوالى . كما يتضح - أيضا - أن الذين أفرج عنهم 
إفراجا شرطيا كان عددهم فى السنوات الخمس المذكورة على التوالى ©٠١84"‏ , 


ا 01 00" 
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وهكذا يتبين أن نسبة المفرج عنهم إفراجا شرطيا إلى إجمالى العدد الزائد 
على المقرر الصحى السجون المصرية بلغت هر١١‏ /ز ١‏ ٠ره١/‏ , و5١/‏ , 
وكر؟١‏ /اء وى أر١١‏ / فى السنوات الخمس سالفة الذكر على التوالى . ومن ثم 
يتضح أن الإفراج الشرطى عن بعض المسجونين قبل انتهاء عقوبتهم يخفف من 
ازدحام السجون . 
ويعد الحديث عن أهمية الإفراج الشرطى سنتحدث عن أحكام الإفراج 
الشرطى فى التشريعين الفرنسى والمصرى على النحى التالى : 
المبحث الأول -احكام الإفراج الشرطى فى التشريج الفرنسى 
سبق أن ذكرنا أن الإفراج الشرطى قد طبق فى فرنسا لأول مرة على المجرمين 
الأحداث فقط بمقتضى منشور وزارى صدر فى سنة 18177 . وفى سنة 18141 
نادى بونفيل دى مارساينى بضرورة إدخال نظام الإفراج الشرطى ونظم حملة 
من أجله . ونتيجة لذلك فقد أدخل فى فرنسا بالقانون الصادر فى ١4‏ أغسطس 
سنة 1846 » وقد أدخلت عليه عدة تعديلات أهمها اقترانه بإجراءات مراقبة 
ومساعدة للمفرج عنهم . 
وفيما يلى عرض لأحكام نظام الإفراج الشرطى والتى بينها قانون 
الإجراءات الجنائية الفرنسى ("" , 
أول- شروط الإفراج الشرطى 
-١‏ العقوبات التى يجوز فيها الإفراج الشرطى 
يجوز الإفراج الشرطى بالنسبة للمحكوم عليهم بعقوية أى بعقويات سالبة للحرية 
(المادة ١/1/4‏ من قانون الإجراءات الجنائية) . ولكن من الناحية العملية لا يطبق 
نظام الإفراج الشرطى على المحكوم عليهم فى جرائم سياسية ("" . ويجوز 
الإفراج الشرطى للمحكوم عليهم بعقويات مؤيدة (المادة 9ك/ر؟ . | . ج) ؛ ولا 
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يطبق الإفراج الشرطى على التدابير الاحترازية السالبة للحرية (4" . 
-١‏ الشروط المتعلقة بالمحكوم عليه 
يجب أن يقدم المحكوم عليه ضمانات جدية للتأهيل الاجتماعى (المادة 9؟/ ١/‏ 
من قانون الإجراءات والمعدلة بالقانون رقم ه! - 74 الصادر فى ١١‏ يوليى 
) . وكانت هذه المادة قبل تعديلها تشترط أن يكون المحكوم عليه " قد قدم 
أدلة كافية على حسن السلوك " . وحاليا فإن حسن السلوك يؤخذ فى الاعتبار 
بالنسبة لتخفيض العقوية , أما الافراج الشرطى فيعتمد - أساسا - على النجاح 
فى طريق التأهيل الاجتماعىل"" , 
وفى هذا الصدد أشارت المادة 0157 /؟ مرسوم إجراءات جنائية والمعدلة 
بالمرسوم رقم 40 - 475 الصادر فى " أغسطس 1980 إلى أنه فيما عدا الحالة 
الخاصة بشرط تسليم المجرمين والإبعاد , فإنه يجب أن يؤخذ فى الاعتبار 
إمكانية إعادة تأهيل المحكوم عليه من الناحية الشخصية والعائلية والاجتماعية . 
كذلك يجب أن يخضع المحكوم عليه للخبرة الطبعقلية (أى المتعلقة بطب 
الأمراض العقلية والنفسية) قبل منحه الإفراج الشرطى إذا كان محكوما عليه من 
أجل جريمة قتل أو اغتيال قاصر أقل من ١١‏ سنة مقترنة باغتصاب » أو تعذيب 
أو اعتداء وحشى ٠‏ وإذا كان محكوما عليه من أجل جريمة اغتصاب أو اعتداء ات 
جنسية آخرى ضد قاصر (المادة ؟؟7 //ء إجراءات جنائية والمعدلة بالقانون رقم 
4-14 الصادر فى أول فبراير 1994) () . 
موافقة المحكوم عليه 
يجب أن يوافق المحكوم عليه على الاستفادة من الإفراج الشرطى » حيث تنص 
المادة الاه مرسوم إجراءات جنائية على أن “كل محكوم عليه فى مقدوره أن 
يرفض الإفراج الشرطى ء ذلك أن التدابير والشروط الخاضة لا يمكن أن تطبق 
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عليه بدون موافقته" . وعلة هذا الشرط أن نظام الإفراج يبنى على توافر إرادة 
التأهيل لدى المحكوم عليه , فإن تخلفت تلك الإرادة فلا معنى لإجباره على نظام 
يفترض وجودها ٠‏ كما أن نجاح تدابير الرقابة والمساعدة التى تطبق فى الفترة 
التالية للإفراج الشرطى يفترض الرغبة فى الاستفادة منهال"" . 
؟- المدة الواجب تنفيذها من العقوبة 
يشترط القانون الفرنسى أن يكون المحكوم عليه قد نفذ مدة تساوى على الأقل 
المدة المتبقية من العقوبة المحكوم بها عليه إذا لم يكن عائدا , أما إذا كان عائدا 
فيجب أن يكون نفذ مدة تساوى على الأقل ضعف المدة المتبقية من العقوية 
المحكوم بها عليه . وفى حالة التشديد للعود أى تعدد العقوبات فإن المدة التى 
تنفذ بالسجن لا تجاوز ١١‏ سنة (المادة 4؟ /؟ إجراءات جنائية معدلة بالقانون 
رقم 1775-55 الصادر فى ١7‏ ديسمبس سنة 1197 والمعمول به اعتبارا من 
أول مارس سنة 1994) . 

أما إذا كانت العقوية مؤيدة فلا يجوز الإفراج الشرطى إلا بعد ١١‏ سنة 
(المادة 14 //" إجراءات جنائية) . ومع ذلك فإن المحكوم عليهم بالعقوية المؤيدة 
يمكن أن يستفيدوا من تخفيض هذه المدة إذا أظهروا محاولات جدية لإعادة 
التوافق الاجتماعى ؛ وخاصة الاجتياز - بنجاح - للامتحان المدرسى أى الجامعى 
أو المهنى والمعبر عن اكتساب معارف جديدة أو المبرهن لتقدم حقيقى فى إطار 
التعليم أى التدريب . ولا تتجاوز مدة التخفيض شهرا فى السنة لغير العائد , 


أما إذا كان عائدا فلا تتجاوز مدة التخفيض ١5‏ يوما فى السنة (المواد ١/١‏ 
و51 - اق 799 - 7 إجراءات جنائية , والمعدلة بالقانثون الصادر فى سنة 
كحو . 


ويمنح هذا التخفيض بمعرفة قاضى تطبيق العقويات بعد أخذ رأى اجنة 
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تطبيق العقوبات . ولوكيل الجمهورية أن يطلب إلغاء التخفيض لمخالفة القانون 
(المادة 37ا- ١ر3‏ إجراءات جنائية) . 
كذلك يفترض القانون الفرنسى عدم منح الإفراج الشرطى أثناء مدة الأمن 
المواد (175- لاا عقوبات , و.7/7 - 7 و7715 /؟ إجراءات جنائية والمعدلة 
بالقانون رقم ؟ - 1176 الصادر فى ١7‏ ديسمبر )١19917‏ , والتخفيضات من 
مدة العقوبة التى يحصل عليها المحكوم عليهم كمكافأة له أثناء تنفيذه العقوبة 
تخصم من جزء العقوية الذى يجاوز مدة الأمن (المادة 1/79 ١-‏ إجراءات 
جنائية). وإذا كانت مدة الأمن تزيد على ١١‏ سنة » فإنه يجب أن يخضع المحكوم 
عليه - فى نهاية هذه المدة - لنظام شبه الحرية لمدة تتراوح بين سنة وثلاث 
سنوات قبل منحه الإفراج الشرطى (المادة ١٠؟7-‏ ه إجراءات جنائية المعدلة 
بالقانون رقم ؟45 -1776 لسنة 1147) ؛ وذلك لضمان العودة التدريجية 
للاندماج فى الحياة الحرة ('' . ويحدد وزير العدل - بناء على اقتراح قاضى 
تطبيق العقويات بعد أخذ رأى لجنة تطبيق العقوبات - المدة التى يخضع لها 
ش المحكوم عليه لنظام شبه الحرية (المادة 7/٠١‏ - ه إجسراءات جنائية) . ونظرا 
لارتباط مدة الأمن بدارستنا ؛ فإننا سنلقى الضوء عليها : 
مدة الامسن 
نظمت أحكام مدة الأمن المادة 117- 1؟ من قانون العقويات الفرنسى » وهى أنه 
فى حالة الحكم بعقوية سالبة للحرية بدون وقف التنفيذ ‏ وتكون مدتها عشر 
سنوات أو أكثر من أجل جرائم معينة ينص عليها القانون » فإنه لا يجوز أن 
يستفيد المحكوم عليه خلال مدة الأمن من نظام وقف تنفيذ العقوبة أى تجزئتها » 
أو العمل خارج السجن ؛ أو التصريح بالخروج , أو الإفراج الشرطى . 
ومدة الأمن تساوى نصف مدة العقوبة إذا كانت مؤقتة ؛ أما فى حالة 
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العقوية المؤيدة فتكون مدة الأمن ثمانى عشرة سنة , ويجوز لمحكمة الجنايات أو 
المحكمة المختصة - بقرار خاص - أن تجعلها ثلثى مدة العقوية أو تصلها إلى 
"” سنة فى حالة العقوية المؤيدة » أى تقرر تخفيض هذه المدة . وفى الحالات 
الآخرى ؛ عندما تزيد مدة العقوية المحكوم بها على خمس سنوات ٠‏ فإنه يمكن 
للمحكمة أن تحدد مدة الأمن التى لا يجوز أن يستفيد المحكوم عليه خلالها من 
المزايا السالفة الذكر . والحد الأقصى لدة الأمن يجب ألا يتجاوز ثلثى مدة 
العقوية المحكوم بها أو ؟؟ سسنة فى حالة الحكم بالعقوبة المؤيدة . والتخفيضات 
من العقوبة التى تمنح للمحكوم عليه أثناء مدة الأمن لا تخصم إلا من الجزء من 
العقوبة الذى يجاوز هذه المدة . 
ثانيا-السلطة المختصة بالإفراج الشرطى 
كانت سلطة الإفراج الشرطى مخولة لوزير العدل وذلك بمقتضى المادة .1/7/5 
من قانون الاجراءات الجنائية . ويعد ذلك فقد منح القانون رقم ؟/ا - ١5556‏ 
الصادر فى 4؟ ديسمبر سنة 19177 لقاضى تطبيق العقويات أيضسا سلطة 
الموافقة على الإفراج الشرطى عندما تكون مدة العقوية أى العقوبات لا تجاون 
ثلاث سنوات , ثم صدر القانون رقم 917- ؟ بتاريخ 6يناير 19417 والذى وسع 
من سلطة قاضى تطبيق العقويبات » حيث منحه سلطة الموافقة على الإفراج 
الشرطى عندما تكون مدة العقوية أو العقويات لا تجاوز خمس سنوات (المادة 
!إ .ج) . وعلى ذلك ينبغى التفرقة بين ما إذا كانت عقويات المحكوم عليه 
تجاوز أو لا تجاوز خمس سنوات ابتداء من يوم تنفين العقوبة : 
أ- إذا كانت مدة العقوية أى العقويات تجاوزت خمس سنوات , فإن الموافقة على 
الإفراج الشرطى تكون من وزير العدل , بناء على اقتراح قاضى تطبيق 
العقوبات بعد أخذ رأى لجنة تطبيق العقويات (المادة 1١ 3/7٠‏ .اج ) . 
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ب - وإذا كانت مدة العقوبة أى العقويات لا تجاوز خمس سنوات فإن قرار 
الإفراج الشرطى يصدر من قاضى تطبيق العقويات بعد أخذ رأى اجنة 
تطبيق العقوبات ٠‏ (المادة 0/7٠‏ /ر؟ 1.6 .ج) . 
وتوجب المادة ١٠٠/ا/‏ 4 من قانون الإجراءات الجنائية ضرورة فحص حالة 

كل محكوم عليه مرة على الأقل فى السنة . 
ومنذ القانون الصادر فى ١١‏ نوفمبر سنة 19174 , والذى أدخلت بمقتضاه 

المادة ١-917‏ فى قانون الإجراءات الجنائية » فإن القرارت التى يصدرها 

قاضى تطبيق العقوبات تعتبر من أعمال الإدارة القضائية » وطبقا للقانون 
المذكور فإنه لا يمكن إلغاؤها إلا بسبب مخالفتها للقانون وذلك بالطعن فيها أمام 

غرفة المشورة فى خلال 5؟ ساعة من تاريخ إخطار وكيل الجمهورية بها "© , 
ويحدد قرار الموافقة على الإفراج الشرطى - سواء الصادر من وزير العدل 

أو من قاضى تطبيق العقويات - كيفية التنفيذ , والشروط الخاضة ؛ وطبيعة ومدة 

تدابير المساعدة والرقابة . 

ثالثا - آثار الإفراج الشرطى 

لا يترتب على الإفراج الشرطى انقضاء العقوية » ولا يمحى حكم الإدانة , ولكنه 

اعفاء مؤقت من تنفيذ بقية العقوبة , وتبقى العقويات التبعية والتكميلية الملحقة 

بالعقوية الأصلية (م 54 من قانون العقويات) » ويذكر فى صحيفة السوايق 
(المادة 719 /ر١‏ إجراءات جنائية) » ويمكن الاستناد إلى حكم الإدانة باعتباره 
سابقة فى العود » ويمكن أيضا اعتباره سببا لرفض إيقاف التنفيذ ('") . وتفرض 

على المفرج عنه التزامات يتعين عليه الوفاء بها خلال مدة التجربة . 
وتختلف مدة التجربة بحسب ما إذا كانت العقوبة السالبة للحرية التى 
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التجربة لا يمكن أن تقل عن المدة المتبقية من العقوية ‏ المحكوم بها ؛ ويمكن 
أن تزيد عنها سنة كحد أقصى (م 1777 / ؟ ! . ج والمعدلة بالقانون رقم ”4 - 
٠‏ الصادر فى 1ديسمبر 1997) ؛ حتى يمكن إتاحة الفرصة لتأهيل المفرج 
عنه فى حالة العقوبات القصيرة . 

وإذا كانت العقوية مؤيدة ؛ فإن مدة التجربة تتراوح بين ه ى ٠١‏ سنوات 
(المادة 7/15 ! . ج ) . وتحدد المدة فى القرار الصادر بالإفراج . ويلزم 
المفرج عنه بالواجبات المفروضة عليه فى تدابير المساعدة والرقابة والشروط 
الأخرى الخاصة والتى تهدف إلى تيسير وتحقيق اندماجه فى المجتمع من جديد 
(المادة 793 .1 بج ) . 
تدابير المساعدة 
حرص التشريع الفرنسى على مد يد العون والمساعدة للمفرج عنه ؛ حتى لا يعون 
إلى ارتكاب الجريمة مرة أخرى . فنص على تدابير المساعدة ؛ وحدد هدفها وهى 
تيسير وتحقيق اندماج المحكوم عليه فى المجتمع من جديد ؛ وخاصة تأهيله 
اجتماعيا وأسريا ومهنيا » وجعل ذلك من مهام الدائرة العقابية للتأهيل والاختبار 
القضائى , والتى يجب عليها أن تقدم تدابير المساعدة للأشخاص المكلفة بهم . 
وهذه التدابير يمكن أن تكون فى شكل ممنساعدة ذات طابع اجتماعى , وعند 
الاقتضاء تأخذ شكل مساعدة مادية . كما يجب عليها أن تمد الخارجين من 
السجن بالمساعدة إذا طلبوا ذلك فى خلال الستة شهور الأولى التالية ليوم 
الإفراج . ويجوز لها - عند الاقتضاء - أن تستعين بالمرافق الأخرى للدولة 
والجماعات الإقليمية وكل المنظمات العامة أى الخاصة (المواد "لاه م ى 044 م 
ودلادم ولاه م إجراءات جنائية والمعدلة بالمرسوم رقم 19 - 771 الصادر فى 
١١‏ أبريل 19959) . 


تدابير الرقابة 

وطبقا للمادة 05 مرسوم إجراءات جنائية (المعدلة بالمرسوم السالف الذكر) فإن 

المحكوم عليه يخضع للتدابير التالية : 

. الإقامة فى المكان المحدد فى قرار الإفراج‎ - ١ 

* - الاستجابة لاستدعاء قاضى تطبيق العقويات أو الإخصائى الاجتماعى 

. بالدائرة العقابية للتأهيل والاختبار القضائى . 
"ا - استقبال زيارات الإخصائى الاجتماعى ؛ وأن يقدم اليه المعلومات 
والمستندات التى تتيح له رقابة موارد رزقه وتنفين التزاماته . 

- إخطار الإخصائى الاجتماعى بتغييراته للعمل ؛ واذا كانت من طبيعة تحول 
دون تنفيذ التزاماته فيجب أن يحصل على موافقة مسبقة من قاضى تطبيق 
العقوبات . وتجيز المادة 4ه مرسوم إجراءات جنائية لقاضى تطبيق 
العقويات أن يسمح للمفرج عنه إفراجا شرطيا بتغير محل الإقامة إذا كان 
هناك ما يدعى لذلك؛ ويجب على المفرج عنه أن يحصل مسبقا على موافقة 
قاضى تطبيق العقويات فى كل انتقال تزيد مدته على خمسة عشر يوما » 
وأيضا فى كل انتقال للخارج . 

الشروط الخاصة 

ويجيز التشريع الفرنسى فرض التزامات خاصة على المفرج عنه تتفق مع ظروفه 

ومقتضيات تاهيله (*') » ويشترط لبقاء الإفراج الوفاء بهذه الالتزامات الخاصة . 

وقد نصت على هذه الشروط الخاصة المادتان هلاه مو 1ه م من قائون , 

الإجراءات الجنائية » والمعدلتان بالمرسوم الصادر فى ١‏ أبريل 1159 . 
ويمقتضى المادة هه م إجراءات جنائية فإنه يمكن إلزام المحكوم عليه 

بواحد من الشروط التالية . 
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١‏ - تأدية تجربة شبه الحرية أو تصريح الخروج بدون ملاحظة ويالكيفية المحددة 
فى القرار . 

؟ - إعادة وضع كل أى جزء من حسابه الاسمى لدى الدائرة العقابية للتأهيل 
والاختبار القضائى , على أن تقوم الدائرة برده إليه على أجزاء . 

*' - الانخراط فى الجيش فى الحالة التى يسمح فيها القانون بذلك . 

- الإبعاد للأجنبى . 
وفضلا عن ذلك فإنه - بمقتضى المادة 5571 م إجراءات جنائية - يمكن 

إلزام المحكوم عليه بواحد أو أكثر من الشروط التالية : 

. الامتناع عن ارتياد كل الأماكن المحددة فى القرار‎ - ١ 

- الاستمرار فى التعليم أى التدريب المهنى . 

" - الخضوع لتدابير الفحص , والرقابة » والعلاج أ العناية الطبية حتى لى 
اقتضى ذلك النزول فى المستشفيات . 

- إثبات مساهمته فى الأعباء العائلية . 

م دفع التعويضات المستحقة للمجنى عليه . 

5 - دفع المبالغ المستحقة للخزينة . 1 

. عدم قيادة بعض المركبات‎ - ١ 

6 - عدم ارتياد دور القمار وميادين السباق . 

4 - عدم ارتياد محلات بيع الخمور والامتناع عن الإفراط فى تناول المشرويات 
الكدولية . 

-٠‏ عدم مخالطة بعض المحكوم عليهم » وخاصة الفاعلين أى المساهمين فى 
الجريمة . 

١‏ - عدم الدخول فى علاقات مع بعض الأشخاص ؛ وعدم استقيالهم أى 
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استضافتهم فى محل إقامته , وخاصة المجنى عليه فى الجريمة . 
١‏ - عدم حيازة أو حمل سلاح . 

وكذلك أجاز المشرع الفرنسى إخضاع المفرج عنه إفراجا شرطيا للرقابة 
الإلكترونية وذلك على سبيل الاختبار . وقد أدخل هذا النظام بالقانون رقم /اه - 
89 الصادر فى ١9‏ ديسمبر /11917: ويشترط ألا تزيد مدة الخضوع لهذه 
الوسيلة على عاه9 , 

ويمكن دائما تعديل هذه التدابير والشروط خلال مدة التجرية بحيث 
تتلاءم مع التطور الذى يطرأ على شخصية المحكوم عليه وتتفق مع مقتضيات 
تأهيله؟"). والتعديل فى التدابير والشروط المفروضة من اختصاص الذى أصدر 
قرار الإفراج الشرطى (وزير العدل » أو قاضى العقوبات) . 
إلغام الإفراج الشرطى 
يمكن إلغاء الإفراج الشرطى إذا تحققت حالة من الحالات الآتية أثناء مدة 
التجرية ( المادة 8 .| .ج ) : ش 
١‏ - مخالفة الشروط أى عدم اتباع التدابير المفروضة . 
؟ - ذيوع سوء السيرة . 
؟' - صدور حكم جديد بالإدانة . 

ومع ذلك فإن صدور قرار بالإلغاء متروك للسلطة التقديرية لمن أصدر قرار 
الإفراج الشرطى(*"© . 

وتختلف إجراءات الإلغاء تبعا لما إذا كان قرار الإفراج صادرا من وزير 
العدل أو من قاضى تطبيق العقويات » وذلك على النحى التالى : يصدر قرار 
الإلغاء من وزير العدل بناء على اقتراح قاضى تطبيق العقويات وبعد أخذ رأى 
اللجنة الاستشارية للإفراج الشرطى ؛ ويصدر القرار بالإلغاء من قاضى تطبيق 
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العقوبات بعد أخذ رأى أعضاء لجنة الدائرة العقابية للتأهيل والاختبار القضائى. 

ويترتب على صدور قرار إلغاء الإفراج الشرطى أن يدخل المفرج عنه 
السجن , ولا يستوجب ذلك حتما أن يقضى فيه مدة مساوية للمدة المتبقية من 
العقوية فى لحظة الإفراج الشرطى . فبمقتضى المادة لاا/ا/ ا من قانون 
الإجراءات الجذائية أن من يلغى الإفراج الشرطى بالنسبة له يجب أن يقضى كل 
أى جزءا من المدة المتبقية له فى لحظة الإفراج ؛ على أن تضم - عند الاقتضاء - 
إلى العقوية الجديدة » ولوزير العدل أى قاضى تطبيق العقوبات السلطة فى تحديد 
الحد الأدنى لهذه المدة » ويذكر ذلك فى قرار الإلغاء . وهذا النظام أكثر 
مرونة خاصة إذا تم إلغاء الإفراج الشرطى بعد عدة سنوات قضماها المفرج عنه 
تحت التجرية ("" , 
صيرورة الإفراج نهائيا 
إذا التزم المفرج عنه إفراجا شرطيا - خلال مدة التجربة - حسن السير 
والسلوك وقام بالواجبات المفروضة عليه فى تدابير المساعدة والرقابة والشروط 
الأخرى الخاصة ؛ أصبح الإفراج الشرطى نهائيا » وتعتبر العقوية كما لى كانت 
قد نفذت كاملة من اليوم الذى أفرج عنه إفراجا شرطيا (م؟"لاثر؟ ٠ 1١‏ ع) ٠‏ 
وذلك من قبيل مكافأة المفرج عنه على الوفاء بالالتزامات ) . ومن هذا التاريخ 
تبدأ المدد القانونية الخاصة بالعود ورد الاعتبار 9) , 

ويعطى نظام الافراج الشرطى فى فرنسا نتائج طيبة » فقد كانت حالات 
إلغائه قليلة ؛ وفى كل السنوات كانت نسبة حالات الإفراج الشرطى تزيد على 
نسبة حالات الالغاء من ٠١‏ إلى ١١‏ مرة تقريبا 9 , 

وطبقا لتقارير الإدارة العقابية فى فرنسا ؛ والتى صدرت فى الأعوام 
65 و./9, و1174 » فإن حالات العود كانت أقل كثيرا جدا عند المحكوم 
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عليهم والذين استفادوا من نظام الإفراج الشرطى 9" . 


ا مبحث الثائى - الإفراج الشرطى فى التشريج المصرى 
أدخل نظام الإفراج الشرطى لأول مرة قى مصر بالمرسوم الصادر فى 77 
ديسمبر سنة 91451" , وقد عدلت أحكام هذا المرسوم عند إدماجه فى لائحة 
السجون التى صدرت فى ؟ فبراير سنة 110١‏ (الفصل الخامس عشر , المواد 
من 95 إلى ٠١7‏ ) . ثم أدخلت بعض التعديلات على النظام قى المرسوم بقانون 
رقم 1٠١‏ لسنة 1949 بلائحة السجون والتى ضمنت أحكام الافراج تحت شرط 
(المواد من 7 إلى 87) , ثم صدر انون الإجراءات الجنائية الجديد متضمنا 
أحكام هذا النظام (المواد من 45١‏ إلى 204) ٠‏ ويذلك صارت أحكامه مشتتة بين 
القوانين » وقد رئى جمع هذه الأحكام فى قانون واحد , ولا كان الإفراج تحت 
شرط هى فى حقيقة الأمر وسيلة من وسائل تنفيذ العقوبة () » فقد جمعت 
أحكامه كلها فى القانون رقم 97" لسنة 11607 فى شان تنظيم السجون 
(الفصل الحادى عشر ؛ المواد من 07 إلى 14) ؛ ونصت المادة 45 منه على إلغاء 
الباب الرابع من الكتاب الرابع الصادر به قانون الإجراءات الجنائية رقم ١١١‏ 
لسنة .195 . 

وفيما يلى عرض لأحكام الإفراج الشرطى فى التشريع المصرى . 
اول -شروط الإفراج الشرطى 
يتطلب الإفراج الشرطى - لكى يجوز منحه - توافر عدة شروط نوضحها على 
النحى التالى : 
الشروط المتعلقة بالمحكوم عليه 
تطلب قانون السجون الحالى توافر ثلاثة شروط كى يجوز الإفراج الشرطى عن 
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المحكوم عليه . وسنتحدث عن هذه الشروط الثلاثة : 

-١‏ أن يتبين أن سلوك المحكوم عليه أثناء وجوده فى السجن يدعى إلى 
الثقة يتقويم نفسه (المادة ؟ه من قائون تنظيم السجون) ؛ وهذا هى أساس 
الإفراج ؛ لأن إخلاء سبيل المحكوم عليه قبل انتهاء مدة عقوبته ميزة مقررة 
اتوي عن الغدل لإصلا تفسه , وسلوكه في المتجن هو الذى يقنيد هذا 
المعنى""؛ ويتولى القائمون على إدارة السجن تقييم المحكوم عليه فى سلوكه 
لبيان توافر هذا الشرط من عدمه . 

7- يشترط كذلك ألا يكون فى الإفراج عنه خطر على الأمن العام (م ١ه‏ 
من قانون تنظيم السجون) , وإذا كان هذا الخطر راجعا إلى المسجون نفسه فإنه 
يفيد عدم انصلاحه , وإذا كان راجعا إلى عوامل خارجية ٠‏ كإثارة الجماهير وما 
إلى ذلك من ظروف » فعدم الإفراج يكون صيانة للمصلحة العامة ؛ ويكفى لمنع 
الإقراج مظنة تر: تب الخطر"". وتقدير ترتب الخطر على الإفراج أى عدم ترتبه 
يرجع إلى إدارة السجن والسلطات المنوطة بالأمن معا 

وقد اب اخيقك من 1 1 الم الا قت فو رات 
وزير الداخلية رقم 4/! لسنة ١43١بتاريخ‏ 1911/17/15 والمعدلة بقرار وزير ٠‏ 
الداخلية رقم 85 لسنة 197/4 .عدم جوإن تطبيق الإفراج.الشرطى على المحكوم 
عليهم فى بعض الجرائم إلا بعد أخذ رأى جهات الأمن المختصة . وهذه الجرائم 

هى : الجرائم المضرة بأمن الحكومة من الداخل والخارج أيا كانت العقوية 
المحكوم بها وجرائم القتل العمدئ المنصوص عليها فى المادة 4؟؟/؟ من قنانون 
العقوبات وجرائم التزييف والقبض على الناس بغير حق والسرقة وتهريب النقد 
وجرائم المخدرات عدا جرائم التعاطى والإحران بغير قصد الاتجار إذا حكم من 
أجلها بالاشغال الشاقة أو السجن . 
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عدم جواز الإفراج الشرطى عن المحكوم عليهم فى بعض الجنايات المنصوص عليها فى قانون 
مكافحة المخدرات 
طبقا للفقرة الثانية من المادة 45 مكررا (أ) من القرار بقانون رقم 187 لسنة 
فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها - والمدخلة 
بالقانون رقم ١77‏ لسنة 1145 الصادر فى ١؟‏ يونيى سنة 1145 - فإنه لا يجوز 
الإفراج تحت شرط عن المحكوم عليه فى أى من الجنايات المنصوص عليها فى 
هذا القانون , عدا جنايات حيازة أو إحراز الجواهر أو النباتات المخدرة بقصد 
التعاطى أى الاستعمال الشخصى ؛ والمنصوص عليها فى المادة 1 من القانون 
سالف البيان . 

وجاء فى المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ١١7‏ لسنة 1984 أنه "رأى 
المشروع فى نطاق فلسفته التى قامت على أن تشكل شدة العقوبة قوة ردع في 
الحيلولة دون وقوع الجريمة ذاتها ؛ النص على عدم انقضاء الدعوى الجنائية 
بالتقادم بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فيه ؛ حتى لا يفلت الجانى من العقاب» 
وأن يخرج كذلك المحكوم عليهم فى الجنايات المنصوص عليها فى هذا القانون من 
سريان أحكام الإفراج تحت شرط المنصوص عليها فى القرار بقانون رقم 155 
لسنة ١407‏ فى شأن تنظيم السجون ؛ حتى يكون فى العلم العام بأن المحكوم 
عليه فى إحدى هذه الجرائم سيقضى كامل العقوبة المقضى بها ضده ما يجسد 
هول العقوية ذاتها" . 

وإن كان المشرع المصرى قد حظر الإفراج الشرطى فى القانون سالف 
البيان مراعيا فى ذلك اعتبارات الردع العام , إلا أن الردع العام كفرض للعقوبة 
أصيح محل شك جدى » فالإحصاءات الخاصة بجرائم المخدرات والرشوة 
واختلاس الأموال العامة توضع أنها قد تزايدت بشكل مزعج فى السنوات 
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الأخيرة رغم تشديد العقوبات عليها تشديدا جسيما”" . 
وقد جاء فى تقرير مصلحة السجون لسنة 1508 تحت عنوان "ظاهرة 
تستلفت النظر' ما نص" وقد كان الهدف من رفع العقوية فى حالة إحراز 
الجواهر المخدرة بغير قصد التعاطى أو الاستعمال الشخصى إلى الأشغال 
الشاقة المؤيدة أن يكون فى تشديد العقوية ما يزجر هؤلاء الجناة بردعهم عن 
السير فى هذا الطريق 
وكان الأمل معقودا على بلوغ الهدف المذكور , والحد من الاتجار بهذه 
الجواهر المخدرة » وتقليل عدد المتجرين فيها بعد إصدار القانون المذكور . 
ولكن يظهر أن إغراء المال وحب الثراء تغلبا على الخوف من العقوية على 
الرغم من شدتها فإن هذا التشديد لم يكن له أثر إلا فى السنة الأولى التى تلت 
صندور هذا القانون , ثم زال هذا الأثر بعد ذلك" 9 , 
كذلك أظهرت إحدى الدراسات والتى نشرت فى عام 1997 - أى بعد 
صدور القانون رقم ١7”‏ لسنة 1145 - أن كل محاولة أجريت لتعديل القانون 
نحى تغليظ العقوية كان يتوقع دائما أن يكون فى هذه الخطوة الردع الكافى 
لمعالجة مشكة المخدرات ٠‏ ولكن مع توالى التشريعات لم يشبت ذلك ؛ إذ إن 
المقارنة بين أحجام المضبوطات قبل صدور القانون وبعد صدوره تبين أن التأثير ' 
الذى يترتب على التعديل الجديد يكون تأثيرا مؤقتا لا يلبث أن يتراجع ٠‏ وهو ما 
وضح خلال السنوات التى حدثت فيها التعديلات القانونية 9؟) , 
وتؤكد نتائج عدة دراسات ميدانية ضعف تأثير الردع العام كفرض 
للحقوية » نذكر منها : 
- دراسة أجريت عن ظاهرة تعاطى الحشيش )١155١(‏ وتضمنت فى أحد 
أجزائها دراسة لرأى الجمهور فى قوانين المخدرات وتأثير العقوبة المفروضة 
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على الحد من انتشار المخدرات ومدى الاحترام الذى يلقاه هذا القانون من 
الجمهور » وقد أظهرت هذه الدراسة أن الخوف من العقوية القانونية يعتبر 
عاملا ذا أهمية ضثيلة جدا فى الانقطاع عن تعاطى المخدرات وأن تشديد 
العقوبة لم يكن له أثر واضح فى التقليل من تعاطى المخدرات أو الإقبال 
عليه 9" , 

- دراسة أجريت عن تعاطى المواد النفسية بين طلبة الجامعات على مستوى 
الجمهورية (1190) ؛ وبينت نتائجها أن مسالة الخوف من العواقب القانونية 
تكاد أن تكون بلا فاعلية , وتذكر الدراسة أن "هذه معلومات لا غنى عنها 
لكثيرين من دعاة العقوبات القانونية باسم ما يتصورون أنه وظيفة الردع العام 
للقانوة" 9:) , 

- دراسة عن تعاطى المخدرات الطبيعية لدى طلاب الجامعات الذكور وعلاقته 
ببعض المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية )١11464(‏ و أشارت نتائجها إلى أنه 
لم تأت المحاذير القانونية كسبب للتوقف عن التعاطى إلا بنسبة ١ار٠/‏ ؛ 
وكمبرر للامتناع إلا بنسبة كر,/0") , 

- دراسة عن تاجر المخدرات والمجتمعات المستهدفة للتعاطى (1995) ٠‏ أشارت 
نتائجها إلى اتجاه الغالبية العظمى من أفراد العينة إلى رفض قوانين 
المخدرات وعدم احترامها واعتبارها جائرة ؛ كما أوضحت الدراسة أن تشديد 
العقوبة لم يغير من اتجاه أفراد العينة نحى إعادة النظر فى نشاطهم » بل يتجه 
العديد من أفراد العينة إلى التاكيد على أن قوانين المخدرات - سواء قبل 
التشديد أى بعده - لا تمثل عائقا أمام الاستمرار فى هذا النشاط 9" , 

كما تؤكد البيانات الإحصائية الواردة فى التقارير السنوية للإدارة العامة 
لمكافحة المخدرات فى مصر أنه فى السنوات العشر السابقة على صدور القانون 
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رقم ”17 لسنة 1984 والذى ألغى نظام الإفراج الشرطى بلغت أعداد قضايا 
المخدرات 9877 قضية , ويلغت أعداد المتهمين 897175 متهما » فى حين أنه فى 
السنوات العشر اللاحقة على إلغاء نظام الإفراج الشرطى ازدادت أعداد قضايا 
المخدرات إلى ١5785١‏ قضية , كما ارتفعت أعداد المتهمين إلى ١.55١‏ 
متهما . مما يفيد بأن إلغاء نظام الإفراج الشرطى لم يساهم بأى وجه من الوجوه 
فى الحد من الظاهرة الإجرامية فيما يتعلق بجرائم المخدرات "" . 

ولم يعد الردع العام يتفق مع تطور السياسة الجنائية والهدف الحالى 
للعقوية . فقد أصبح التركيز على تحقيق: الردع الخاص بالعمل على إصلاح 
الجانى نفسه وإعادة تأهيله , إن ثبت عمليا أن العقوية مهما بلغت قسوتها لا 
تشكل التحذير الذى يمنع الجانى من ارتكاب جريمته » فهى عند إقدامه على 
اقتراف الجريمة لا يحسب مقدما مقدار الفائدة التى ستعود عليه منها ومقدار 
الخسارة التى ستلحقه من توقيع العقوبة , بل هى يقدم عليها وهى متأكد من عدم 
اكتشاف أمره وافتضاح سره , ولى قدر أنه سيضبط وتوقع عليه العقوية أيا كانت 
مدتها لتردد كثيرا فى الإقدام على الجريمة . وقد اثبتت الدراسات الإجرامية 
صدق ذلك اه 

وإن كان الأستان الدكتور محمود نجيب حسنى يرى أن التنفيذ الممقق 
السريع لهذا التهديد صار أمرا مشكوكا فيه فى المجتمع الحديث نظرا لتعقد 
إجراءات التحقيق والمحاكمة 7" ) , إلا أننا نرى أنه يمكن التغلب على ذلك 
بالاستعانة بالوسائل العلمية الحديثة للكشف عن الجرائم والمجرمين وكذلك إنشاء 
شرطة ونيابات متخصصة فى جميع أنحاء الجمهورية وتخصيص دوائر خاصة 
فى المحاكم لسرعة الفصل فى هذه القضايا » وتعديل بعض النصوص الإجرائية 
التى تكفل سرعة الفصل فى هذه القضايا » ونقترح أن يتضمن التعديل تحديد 
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ميعاد تلتزم به جهات الخبرة المعنية التى قد يطلب رأيها بإبداء رأيها خلاله . 

وحظر الإفراج الشرطى بالنسبة للعقوية السالبة للحرية المؤيدة له أثره 
السيئ على المحكوم عليه إن إنه يدخل اليأس فى نفسه ولا يشجعه على حسن 
السلوك طالما أنه متيقن من أن حسن السلوك لا يحدث أثره الأهم وهى تعجيل 
ال انان سكرن ف للد واي ار 

وفقدان أمل المحكوم عليه نهائيا فى الحرية -- وهى قيمة أساسية بالنسبة 
للإنسان - يجعله غير حريص على الالتزام بنظم السجن ولا يحترم النظام » بل 
ومن الممكن أن يعتدى على العاملين بالمؤسسة العقابية وزملائه أيضا ويرتكب 
أخطر الجرائم » ولن تكون عاقبة ذلك أسوا مما هى فيه , فضلا عن أسرته التى 
تعتبره حيا ميتا » فتنقطع الصلة بينها ويينه » فلا تقوم بواجبها نحوه طالما أنها 
تعرف جديا أنه سوف لا يقوم بواجبه نحوها فى المستقبل , وبذلك تتفكك الأسرة. 

وتنفيذ العقوية المؤيدة يعنى استكصال المحكوم عليه من المجتمع ؛ وهذا 
يناقض أهم أهداف العقوبة وهى تأهيل المحكوم عليه عن طريق إعداده وتهيئته 
ليخن مكانه فى المجتمع من جديد عضوا صالحا ومحترما لنظامه القانونى ؛ كما 
أن كل ما تنفقه الدولة عليه في المؤسسة العقابية ليس له عائد طالما أنه لن يخرج 
إلى المجتمع مرة ثانية . 

ولأهمية الإفراج الأفيان كاسلوب من أساليب المعاملة العقابية » فقد 
أوصت الندوة العربية لحماية حقوق الإنسان فى قوانين الإجراءات الجنائية فى 
العالم العربى » والتى عقدت فى القاهرة فى المدة من ١1‏ إلى ٠٠١‏ ديسمبر 191415 
والتى نظمتها الجمعية المصرية للقانون الجنائى بالاشتراك مع المعهد الغالى 
للدراسات الجنائية بسيراكوزا (إيطاليا) فى البند ثالثا/ر9١‏ - بأنه "لا يجوز 
حرمان المحكوم عليهم فى جرائم معينة من الإفراج الشرطى ؛ ويتعين أن يصدر 
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القرار بالإفراج الشرطى من قاضى تنفيذ العقوبات" 8 , 

وبناء على ما تقدم ٠‏ فإننا نناشد المشرع المصرى بإلغاء الفقرة الثانية من 
المادة "4 مكررا (أ) من القرار بقانون رقم 167 لسنة 191٠‏ (الحضسافة بالقانون 
رقم 177 لسنة )١1184‏ والتى حظرت تطبيق نظام الإفراج الشرطى على المحكوم 
عليهم فى بعض جنايات المخدرات » وحتى لا يحرم المحكوم عليه من .حافز يدفعه 
إلى تحسين سلوكه وريما التوبة عن الجريمة 49 , 

- أن يكون المحكوم عليه قد أوفى بالالتزامات المالية المحكوم يها عليه من 
المحكمة الجنائية فى الجريمة . وذلك ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها 
(المادة "ه من قانون تنظيم السجون) ؛ وهذه الالتزامات تشمل الغرامسات 
والمصاريف المستحقة للحكومة وما تستحقه من الرد والتعويض وكذاك المبالغ 
المستحقة للمدعى المدئىلا" , 

وقد نص على هذا القيد لأول مرة فى المرسوم بقسانون رقم ١8٠١‏ لسنة 
بلائحة السجون , وأبقى عليه فى قانون تنظيم السجون الحالى ؛ وقد جاء 
فى المذكرة التفسيرية عن مشروع لائحة السجون الصادرة فى سنة ١949‏ أن 
ذلك "من شأئه حث المسجون على تعويض المجنى عليه تخفيفا لأثر الجريمة التى 
ارتكبها إلا إذا ثبت استحالة قيامه بالوقاء لفقره فإنه يعقى من هذا الواجب" . 

ويرى البعض"!'") بحق أنه إذا كان القانون اشترط أن تكون هذه 
الالتزامات محكوما بها من المحكمة الجنائية ‏ فهذا القيد غير مفهوم العلة , إذ لا 
فرق فى خصوص وجوب الوقاء بالالتزامات وتعليق الإفراج على ذلك » ويين أن 
تكون هذه الالتزامات محكوما بها من المحكمة الجنائية بالتبعية للدعوى 
العمومية » وأن تكون قد حكم بها من المحكمة المدنية استقلالا عن الدعوى 
الجنائية . 


الشروط المتعلقة بالمدة 
يشترط أن يكون المحكوم عليه قد أمضى فى السجن ثلاثة أرباع المدة المحكوم 
بها عليه (المادة ١/5"‏ من قانون السجون) , على ألا تقل المدة التى يقضيها فى 
السجن عن تسعة أشهر (المادة 07/؟ من قانون تنظيم السجون) ؛ ويترتب على 
ذلك أنه إذا كانت مدة العقوية المحكوم بها تقل عن سنة وتزيد على تسعة شهور 
فإن الإفراج يكون جائزا بعد تمضية تسعة شهور. 

والمحكوم عليهم بالأشغال الشاقة المؤيدة يجوز الإفراج عنهم تحت شرط 
متى مضى عليهم عشرون سنة على الأقل (المادة 5/05" من قانون تنظيم 
السجون) . وقد حددت هذه المدة على هذا الوجه لأنه لم يكن فى الإمكان تطبيق 
قاعدة ثلاثة أرباع المدة على عقوية الأشغال الشاقة المؤيدة 9*) , وإذا كان هذا 
التحديد تحكميا فقد قدر المشرع أن يترك للمسجون أملا فى الحرية فى حدود ما 
يتوقع لحياة الإنسان عادة 9 , 
ثانيا - السلطة المختصة بتقرير الإفراج الشرطى 
خص قائون السجون الحالى مدير عام السجون بإصدار أوامر الإفراج تحت 
شرط (المادة '1ه) » ويتضح من ذلك أن الإفراج الشرطى فى التشريع المصرى 
عمل إدارى » فهى من اختصاص السلطة الإدارية » ولها سلطة تقديرية فى ذلك . 

وليس الإفراج الشرطى حقا للمحكوم عليه يطالب به بعد انقضاء المدة 
المعينة » وإنما هى منحة تعطى له جزاء على حسن سلوكه فى السجن » وبشرط 
أن يوفى بالواجبات التى تفرض عليه ؛ والتى سنوضحها فيما بعد . 

وتنص المادة ١"‏ من قانون تنظيم السجون على أن 'للنائب العام النظر فى 
الشكاوى التى تقدم بشأن الإفراج تحت شرط وفحصها واتخاذ ما يراه كفيلا 
برفع أسبابها" . وإن كان القانون خول النائب العام هذه السلطة , فإنه ليس لما 


اللا 


يراه فى شأن الشكاوى التى تقدم إليه قوة إلزامية . 

ونقترح تعديل قانون الإجراءات الجنائية والقانون رقم 197 لسنة 15605 
فى شأن تنظيم السجون على نحى يجعل شئون التنفيذ العقابى ؛ والأمر بالإفراج 
تحت شرط وإلغائه لقاضى التنفيذ , وهذا يمثل ضمانة هامة للمحكوم عليه . 
ثالثا - آثار الإفراج الشرطى 
لا يعتبر الإفراج الشرطى إنهاء للعقوبة » بل هى وسيلة من وسائل تنفيذها '"" , 
وذلك باستبدال تقييد حرية المحكوم عليه بسلب حريته . ويترتب على ذلك أن 
المفرج عنه إفراجا شرطيا يحرم من بعض الحقوق والمزايا التى نص عليها 
القانون كالحرمان من أداء الشهادة أمام المحاكم إلا على سبيل الاستدلال (المادة 
«"" من قانون العقوبات) » وذلك حتى تنتهى المدة الباقية من العقوية 9" 
كذلك تبدأ المدة المتطلبة لرد الاعتبار (المادة /"1ه من قانون الإجراءات الجنائية) , 
والمدة التى يجوز اعتبار المتهم خلالها عائدا إذا ارتكب جريمة تالية (المادة 5/69 
عقوبات) من تاريخ انتهاء المدة المتبقية من العقوية (". 

ويلتزم المفرج عنه بالشروط التى وضعت للافراج والقيام بالواجبات 
المفروضة عليه , خلال المدة الباقية من العقوية ؛ لكى يصير الإفراج الشرطى 
إفراجا نهائيا » أما إذا خالف ذلك فإنه يلغى الإفراج . 
الواجبات التى تفرض على المفرج عنه 
نص قانون السجون فى المادة /01 منه على أن "يصدر بالشروط التى يرى إلزام 
المفرج عنهم تحت شرط بمراعاتها قرار من وزير العدل ؛ وتبين بالأمر الصادر 
بالإفراج تحت شرط الواجبات التى تقرض على المفرج عنه من حيث محل إقامته 


وطريقة تعيشه وضمان حسن سيره" . 
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وقد أصدر وزير العدل قزارا فى ١١‏ يناير:سنة 11644 بين فيه الثسروط 

التى يلزم المفرج عنه تحت شرط مزاعاتها » وفى * 

. أن يكون حسن السيّر والسلوك وألا يتصل بذوى السيرة السيكة‎ - ١ 

؟ - أن يسعى بصفة جدية للتعيش من عمل مشروع . 

٠"‏ - أن يقيم فى الجهة التى يختارها , ما لم تعترض جهة الإدارة على تلك 
الجهة ؛ وفى هذه الحالة يجب على المفرج عنه تحت شرط أن يقيم فى الجهة 
التى تحددها جهة الإدارة لإقامته ."5 2" 

؛ - ألا يغير محل إقامته بغير إخطار جهة الإدارة مقدما ؛ وعليه أيضا أن يقدم 
نفسه إلى جهة الإدارة فى البلد الذى ينتقل إليه فور وصوله . 

ه - أن يقدم نفسه إلى جهة الإدارة التابع لها محل إقامته مرة واحدة كل شهر 
فى يوم يحدد لذلك يتفق وطبيعة عمله . 

ويرى الأستاذ الدكتور محمود نجيب حسنى - بحق - أن هذه الشروط 
يزخذ ليها أنها وضعت فى صورة مجردة بحيث تفرهن ذات الالنزامات :على كل 
مفرج عنه » فى حين تقضى الأصول العقابية تحديدها على نحى يتيح تفريدها 
بالنسبة للمفرج عنهم ؛ ويؤخذ عليها أنها صيغت بطريقة تفترض أن تظل مطبقة 
دون تعديل طيلة فترة الإفراج الشرطى ٠‏ فى حين تقضى مبادىء المعاملة العقابية 
الحديثة أن يرد عليها من التعديّلات ما يجعلها ملتئمة مع التطور الذى يطرأ على 

شخصية المحكوم عليه متفقة مع مقتضيات تأهيله ؛ وهى بطبيعتها متطورة , 

ويعاب عليها فى النهاية أنها أغفلت النص على خضوع المفرج عنه لإشراف هيئة 

أى شخص يعينه على شق طريقه الجديد فى المجتمع ويقدم إليه الإرشاد ويكون 
الواسطة بينه وبين السلطة المختصة بإلغاء الإفراج ‏ وقد أصبح هذا الإشراف 

عنصرا جوهريا فى تطبيق نظام الإفراج الشرطى الحديث 7" . 1 


0 
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ومما سبق يتضح قصور التشريع المصرى والذى يتمثل فى عدم تفريد 
الالتزامات التى تفرض على المفرج عنه : كما أنه ليس فى الإفراج الشرطى أية 
مساعدة أو أخذ بيد المفرج عنه أى الاهتمام باستقراره فى عمل ملائم » وعلى ذلك 
فهى نظام سلبى . ولذلك فإن الأمر يقتضى مساعدة المفرج عنهم اجتماعيا وماديا 
من خلال الرعاية اللاحقة والتى هى وسيلة من وسائل التأهيل الذى هى حق 
للمحكوم عليه والذى نصت عليه المادة ١٠/؟‏ من اتفاقية الحقوق المدنية 
والسياسية التى أقرتها الجمعية العامة للأمم الملتحدة فى ١‏ ديسمبر سنة 
:5 , فتنص هذه المادة على أنه "يجب أن يراعى نظام السجون معاملة 
المسجونين معاملة يكون هدفها الأساسى إصلاحهم وإعادة تأهيلهم 
الاجتماعى"7") . وهذه الاتفاقية وقعت عليها مصر فى 4 أغسطس سنة 1551 2 
وتم التصديق عليها فى 1185/4/١4‏ ؛ ونشرت فى الجريدة الرسمية بتاريخ 


/ غ7 (العدد رقم )١١‏ ؛ ومن ثم أصبحت لها قوة القانون الداخلى , 
ونافذة قبل مصر مثل سائر القوانين وذلك تطبيقا للمادة ١/١١1١‏ من الدستور 
المصرى . 


كما أن الدولة ملتزمة برعاية ومساعدة المفرج عنهم إفراجا شرطيا وذلك 
بمقتضى المادة 14 - والواردة فى الفصل الحادى عشر المعنون "الإفراج تحت 
شرط" - من قانون السجون المصرى والتى تنص على أن "على إدارة السجن 
إخطار وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بأسماء المحكوم عليهم قبل الإفراج عنهم 
بمدة كافية لا تقل عن شهرين لكى يتسنى فى هذه المدة تأهيلهم اجتماعيا 
وإعدادهم للبيئة الخارجية مع بذل كل أسباب الرعاية والتوجيه له" . 

ونرى أن يكون إعداد المسجون وتأهيله الاجتماعى للحياة فى المجتمع الحر 
متمشيا مع القاعدة رقم 8٠١‏ من قواعد الحد الأدنى لمعاملة الممسجون والتى تنص 
على أن “يوضع فى الاعتبار - منذ بداية تنفيذ الحكم - مستقبل الممسجون بعد 
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الإفراج عنه'" ؛ وليس قبل الإفراج عنه بشهرين ؛ لأن هذه المدة قصيرة ولا تكفى 
لتاهيلهم اجتماعيا وإعدادهم للبيئة الخارجية . 

ونا كان واجب الدولة لا ينتهى بالإفراج عن المسجون ؛ فإننا نوصى بأن 
ينص المشرع على أن توجد هيئة حكومية متخصصة تتولى مساعدة وتوجيه 
ورقابة المفرج عنهم ؛ ويكون هدفها تيسير وتحقيق اندماجهم فى المجتمع من 
جديد » وخاصة تأهيلهم اجتماعيا وأسريا ومهنيا ٠‏ ويمكنها فى سبيل تحقيق ذلك 
أن تستعين بالمرافق الأخرى فى الدولة والمنظمات العامة والخاصة , وهو ما أكدت 
عليه القاعدة رقم 14 من قواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجونين , وانتهجه التشريع 
الفرنسى كما سبق أن ذكرنا . 
رابعا -إلغاء الإفراج الشرطى 
إذا خالف المفرج عنه الشروط التى وضعت للافراج ولم يقم بالواجبات المفروضة 
عليه ألفى الإفراج عنه ‏ وأعيد إلى السجن ليستوفى المدة الباقية من العقوبة 
المحكوم بها عليه (المادة 04 من قانون تنظيم السجون) . 

فإذا ألغى الإفراج فإن المحكوم عليه يمضى فى السجن كل الفترة المتبقية 
من العقوبة . ويقصد بها المدة الباقية من العقوبة فى يوم الإفراج عنه وليس فى 
اليوم الذى ألغى فيه الإفراج . وجزاء إلغاء الإفراج على إطلاقه منتقد ؛ فليس كل 
إخلال مبررا لإلفاء الإفراج » فبعض حالات الإخلال قد تكون قليلة الخطر يما 
يجعل الإلغاء غير متناسب معها ؛ وهى مع ذلك من الأهمية بحيث لا يجوز أن 
تترك بغير جزاء » ومن الجزاءات التى يجوز أن توقع : الإنذار » والتوبيخ » 
وإضافة التزامات جديدة ؛ وإطالة المدة المتطلبة لتحول الإفراج الشرطى إلى 
إفراج نهائى"" . وفى هذا الصدد أوصى المؤتمر الدولى الشانى بشأن مكافحة 
الجريمة ومعاملة المجرمين والذى عقد فى لندن سنة 157٠‏ بأنه من المرغوب فيه 
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استخدام المرونة فى حالة انتهاك المفرج عنه لشروط الإقراج عنه بحيث يمكن 
الاستعاضة عن إلغاء الإفراج بتدابير بديلة كالانذار أى إطالة مدة الوضع تحت 
الرقابة أى تغيير أساليبها أو الإيداع فى دور ضيافة معدة للرعاية اللاحقة 9" . 

ونرى أن يقتصر إلغاء الإفراج على الحالات الخطيرة ٠‏ والتى تنم عن عدم 
تكيف المفرج عنه مع المجتمع وتحديه السبافر للقانون ‏ كما فى حالة صدور حكم 
جديد بالإدانة ‏ وذيوع سوء السلوك » ومخالفة الشروط والواجبات المفروضة عليه 
بشرط تفريدها ومد يد العون والمساعدة إليه . 

ويختص بإلغاء الإفراج مدير عام السجون بناء على طلب رئيس النيابة فى 
الجهة التى بها المفرج عنه » ؤيجب أن يبين فى الطلب الأسباب المبررة له (المادة 
6 من قانون تنظيم السجون) . 

ولرئيس النيابة العامة من تلقاء نقسه أو بناء على طلب المدير أى المحافظ 
إذا رئى إلغاء الإفراج أن يأمر بالقبض على المفرج عنه وحبسه إلى أن يصدر 
مدير عام السجون قرارا بشأنه » ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس على خمسة عشر 
يوما إلا بإذن من النائب العام ؛ وتخصم مدة الحبس من المدة الواجب التنفين بها 
بعد إلغاء الإفراج (المادة >٠١‏ من قانون تنظيم السجون) . 

وقد أوجبت المادة ١51‏ من التعليمات العامة للنيابات على المحامين 
العامين أو رؤساء النيابات الكلية أن يعنوا عناية تامة بطلبات إلغاء الإفراج 
الشرطى مع تحقيق الشروط والواجبات التى أخل المفرج عنه بها ومدى هذا 
الإخلال وجسامته والأفعال التى يكون قد ارتكبها المفرج عنه والتى تدل على سوء 
سيره وما لابسها من ظروف » مع بيان العقوية التى يكون قد قضى عليه بها من 
أجل هذه الأفعال إذا كانت الدعوى الجنائية قد رفعت بشأتها ؛ وعلى العموم 
تحقيق كافة العناصر التى تعين على تعرف حالة المفرج عنه وتمكن من الفصل 
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فى طلب إلغياء الإفراج على وجه سليم . فإذا رئى إلغاء الإفراج فيجب استطلاع 
رأى النائب العام فى ذلك وإرسال الأوراق إلى المكتب الفنى مشفوعة بمذكرة تبين 
فيها مبررات الإلغاء . ش 

ونرى أن يكون الإلغاء من اختصاص قاضى التنفيذ : على أن يمنح سلطة 
تقديرية فى هذا الخصوص بحيث يستطيع أن يأمر بالتنفيذ الكلى أو بجزء من 
المدة المتبقية من العقوبة وفقا لدرجة الإخلال بالالتزامات . 
خامسا -صيرورة الإفراج نمائيا 
إذا لم يلغ الإفراج الشرطى حتى التاريخ المحدد لانتهاء مدة العقوبة المحكوم بها 
يصبح الإفراج نهائيا . وعلى هذا نصت المادة ١/6١‏ من قانون تنظيم السجون 
بأنه "إذا لم يلغ الافراج تحت شرط حتى التاريخ الذى كان مقررا لانتهاء مدة 
العقوية المحكوم بها يصبح الإفراج نهائيا" . 

فإذا كانت العقوبة المحكوم بها هى الاشغال الشاقة المؤبدة يصبح الإفراج 
نهائيا بعد مضى خمس سنوات من تاريخ الإفراج المؤقت (المادة ١/1١‏ من قانون 
تنظيم السجون) . 

وقد استثتى المشرع من ذلك حالة ما إذا حكم على المفرج عنه من أجل 
جناية ؛ أى جنحة من نوع الجريمة السابق الحكم عليه من أجلها يكون قد ارتكبها 
فى مدة الإفراج السابقة (أى المدة الباقية من العقوية عند الإفراج أو مدة الخمس 
سنوات إذا كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة) » ففى هذه الحالة يجوز إلغاء 
الإفراج إذا لم يكن قد مضى خمس سنوات من تاريخ الحكم الثانى (المادة 
١كر؟‏ من قانون تنظيم السجون) . 

والعلة من هذا الاستثناء هى مواجهة حالة المفرج عنه الذى يخالف شروط 
الإفراج قبل انتهاء مدته فيرتكب جريمة تدل على أنه لم يكن أهلا له » ولكن هذه 
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الجريمة لم تكتشف إلا بعد أن يكون الإفراج قد أصبح نهائيا » أو أنها كشفت 

ولكن لم يمكن إثباتها عليه بحكم قضائى إلا بعد فوات هذه المدة ل" . فأجيز فى 

هذه الحالة إعادة المفرج عنه إلى السجن تنفيذا لعقويته الأولى فى مدى خمس 
ستئوات من تاريخ الحكم الثائى » ولى كان ذلك بعد مضى المدة التى كانت مقررة 

لاعتبار الإفرج نهائيا ٠‏ 

الخاتنة والتوصيات 

وبعد أن انتهينا من هذه الدراسة والتى تناولت أحكام الإفراج الشرطى فى 

. التشريعين الفرنسى والمصرىء وبعد بيان أوجه القصور فى التشريع المصرى, 

فإننا نوصى بالآتى : 

--١‏ تعديل أحكام القانون رقم ١97‏ لسنة ١401‏ فى شان تنظيم السجون على 
نحى يجعل تبعية السجون - بكافة أنواعها - لوزارة العدل , 

- تعديل قانون الإجراءات الجنائية » والقانون رقم 197 لسنة 191657 فى شان 
تنظيم السجون على نحى يجعل شئون التثفيذ العقابى ؛ والأمر بالإفراج 
تحت شرط وإلغائه لقاضى التنفيذ أسوة بما ينتهجه كثير من التشريعات » 
وهذا يمثل ضمانة هامة للمحكوم عليه , 

٠١‏ - التخطيط الجيد والهادف قبل الإفراج » بحيث لا يفرج عن المحكوم عليه إلا 
بعد أن يعد له برنامج محدد لحياته المستقبلية ؛ ويضيمن اسبتقراره في عمل 
يرتزق منه . 

؛ - تفريد الالتزامات التى تفرض على المفرج عنهم تح شرط بحيث تتنايسب 
مع ظروف كل منهم ومقتضيات تأهيله . 

ه - تعديل هذه الالتزامات بما يجعلها تتلاءم مع التطور الذى يطرأ على 


شخصية المفرج عنه تحت شرط . 
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" - إن فترة الإفراج الشرطى بالنسبة للمحكوم عليه أشبه بمرحلة النقاهة التى 
تمهد للشفاء . واضمان عدم انتكاسته فإنه يجب مديد العون والمساعدة 
والإرشاد والتوجيه له كى يمكنه تخطى هذه المرحلة ويبرأ من كل ما أصابه, 
ونرى أن ينص المشرع على أن تتولى هيئة حكومية متخصصة مسئولية 
رقابة ومساعدة المفرج عنهم , بهدف تأهيلهم اجتماعيا وأسريا ومهنيا » 
ويمكنها فى سبيل تحقيق ذلك أن تستعين بالمرافق الأخرى فى الدولة 
والمنظمات العامة والخاصة . ش 

7 - أن يقتصر إلفاء الإفراج على الحالات الخطيرة » والتى تنم عن عدم تكيف 
المفرج عنه مع المجتمع وتحديه السافر للقانون ؛ وأن يمنح قاضى التنفيذ - 
فى حالة الأخذ بهذا النظام - سلطة تقديرية فى هذا الخصوص بحيث 
يستطيع أن يأمر بالتنفيذ الكلى أى بجزء من المدة المتبقية من العقوبة وفقا , 
لدرجة الإخلال بالالتزامات المفروضة عليه . ش 

8 - اعتبار العقوبة كما لى كانت قد نفذت كاملة من اليوم الذى أفرج عنه إفراجا 
شرطيا فى حالة إذا ما التزم المفرج عنه بالشروط والالتزامات المفروضة 
عليه » أسوة بالتشريع الفرنسى . وتبدى أهمية ذلك فى أنه يحث المفرج عنه 
على الالتزام بحسن السلوك والوفاء بالالتزامات المفروضة عليه ويجعله يعزف 
عن الجريمة كى يحصل على هذه المكافأة » وهذا فى صالحه وصالح 
المجتمع . ش 

9 - نناشد المشرع بإلغاء الفقرة الثانية من المادة 41 مكررا (أ) من القرار 
بقانون رقم 177 لسنة 197٠0‏ فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها 
والاتجار فيها (والمضافة بالقانون رقم ؟؟١‏ لسنة )١1949‏ والتى حظرت 
تطبيق نظام الإفراج الشرطى على المحكوم عليهم فى يعض الجنايات 


١ك‎ 


المنصوص عليها فى هذا القانون ؛ وذلك لأن الإفراج الشرطى من أساليب 
المعاملة العقابية » وحتى لا يحرم المحكوم عليه من حافز يدفعه إلى تحسين 
لوك وريه التؤزة حن الجريبة + 


السراجسج 


-١‏ عسسدافعم,ط عل م200 عا كتلاصعل 16ل00141/10::1) :(0انهقطضط هآ ,عصهكة ,تامكصووع8 
,90 .م« ,1970 رقأمة] نعقغط] ,عإمارةم 


>" - عبد الملك ؛ جندى ؛ ا موسوعة الجنائية بمصرء القاهرة ؛ مطبعة الاعتماد » الجزء الخامس , 
1ن 0 
ا 1 .2.10 باق .م0 , عصهة ,ممكمودع8 


- ,كتمة 7 ,ع تلمانارةاتدءط معرعاء3 عن عأع0ل0 ارت ,متاتعا!-داطتمول ,تناءومواع[ ,لمواعاق 
.9 .م ,1976 ,474 .810 ,تالوم 


م الرفاعي » يس ؛ الاصلاح العقابى ومجموعة قواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجونين ؛ ا مجلة 
القومية المجلد | 3 ؛ العدد الثائى » يوليق 19517 .ص 195١0‏ . 


٠‏ ]6 20 ,2 ,.أه ,00 ,غلتشلق رلامقهووع8 


١‏ - راشد ٠‏ على ٠‏ القانون الجنائى - ا مدخل وأصول النظرية العامة ؛ القاهرة ؛ دار النهضة 
العربية » الطبعة الثانية , 191/4 . ص 719 . 


4 .5 66 11 .2 ,نأك .0 ,ر6لكلتتك ,865805011 
8 - راشد » على ؛ مرجع سابق » ص 15١ل‏ . 
1-.م ,707 .210 ,1231102 ,ققتة ,له0247) لهودةط 2011 ,800100 ,تناعدمو اع[ ,تمقأعاق 


604 
١ك 65٠‏ .2 رأءأه .02 رعههق ,ترهذاتدقء 8 
-١‏ سلامة . مامون محمد , قانون العقويات - القسم العام ؛ القاهرة ؛ دار الفكر العربى , 
لاك ص .3١١‏ 
عقيدة » محمد أب العلا ؛ أصول علم العقاب ؛ القاهرة . دار الفكر العربى , 1997 ؛ ص 
6غ . 


ث3 حقوق الإنسان , مجموعة صكوك دولية,المجلد الأول (الجزء الأول) ؛ منشورات الأمم المتحدة ؛ 
نيويورك » 1997 . ص 7035 


-١*‏ +7 تملادسط لعه 071/1 بختءط10 .1 عروطلة : هذ رمتل وميعة0 أنه ,(أعهطءن/3) طعاة11/7 
. 265 .2 ,1994 ,تتااء 2 بجع[ ره00دمآ ععتاكيال لبه عوجر 


مهنا , عطية , الآثار الاجتماعية للحبس القصير ا مدة على ا محكوم عليه وأسرته: القاهرة » 


1١1 


المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية , 1945 , ص ٠١١‏ وص 7١‏ . 


انظر التقارير التى أصدرتها مصلحة السجون عن السجون عن الأعوام 1147 و1141 و1544 
و45ة١‏ و1550 ٠‏ 


تقرير عن الجهاز العقابى ا مصرى ومدى مسايرته للأجهزة العقابية الحديثة ؛ المجلس القومى 
للخدمات والتنمية ؛ المجالس القومية المتخصصة ؛ غير منشور 


اعتمدنا فى ذلك - بصفة أساسية على : 
2 0110 ,1231105 ,قوط ,عامعدةط بها هط عل 0006 
.522 .م ,476 .م ,ناك .مه بمألمء]/آ-ناطصول زتناءدكهلاعآ بتمقاعاة 
.م ,674 .م ,أ .جره ,عم1نا80 كناءدقه ع[ بتمذاعاق 
.10 .م ,676 .م ,.لأط1 


: الكت 6 ,آه147قع أمدةط 2,0 بصو ط صقت ندل عذمتدك/ة علعتطو2 رعأممك عممتاتطط 


7 . م1998 ,مناه لمقسمق 


الغريب , محمد ٠‏ عيد , الإفراج الشرطى فى ضوء السياسة العقابية الحديثة ؛ القاهرة , 
1950-4 ص 115 . 


.18 ,2 بأأء . مه عوط روممتلتطم 
الغريب ؛ محمد ؛ عيد ؛ مرجع سابق » ص /ا0؟ , 
.6 .م ,مأك ,نه ,لتلتع ك2 - نامقل زتناءدقهاعآ بأمققعا3 


حسئى ؛ محمود نجيب ؛ علم العقاب ؛ القاهرة , دار النهضة العربية ؛ الطبعة الثانية , 
0 


.جاسم محمد راشد ٠‏ بدائل العقويات السالبة للحرية قصيرة ا مدة : دراسة مقارنة 
قدو ارات ت العربية ا متحدة ومصر وفرنسا , رسالة ماجستير , كلية الحقوق ؛ جامعة 
القاهرة . 7٠٠١‏ ص 391/5579 . 


حسثى » محمود ثجيب ؛ مرجع سابق » ص 505 .٠‏ 
.7 بات .مه رمتامعك! - بامسول زتناءدفهوعآ بتسوزعام 
,م .لامآ 
بلال ؛ أحمد عوض , علم العقاب , القاهرة , دار الثقافة العربية ؛ 1944 »ص 49 . 
0 .م رنأك .هه مستلتعك/ل-تاطسول مادق لا6آ زتمة ]عات 
,719 .م رأ .مه ,1م80 بكتاءدمة لعا بلمواعاة 
.0 .7 .110 


السديد ؛ مصطفى السعيد ٠‏ الأحكام العامة فى قانون العقويات ؛ القاهرة ؛ دار المعارف » 
19554 تدص 160 . 


المذكرة الإيضاحية للقانون رقم !١17‏ لسنة ١107‏ فى شأن تنظيم السجون . 
السعيد . مصطفى السعيد , مرجع سابق . ص ٠ 10١‏ 


ليلا 


سلامة , مافون محمد , قانون العقوبات - القسم العام ؛ القاهرة ‏ دار الفكر العريى » 
56 ,ص .11١١‏ 


عبيد ؛ رعوف » أصول علمى الإجرام والعقاب؛ القاهرة ‏ دار الفكر العربى , ,١19/6‏ صه.”. 
القانون رقم ٠١5١‏ لسنة ١161‏ الخاص بالجواهر المخدرة . 
تقرير عن سجون الجمهورية العربية ا متحدة - الإقليم الجنوبى ١4454‏ ص ١١‏ . 


سويف ٠‏ مصطفى وآخرون ٠‏ استراتيجية قومية متكاملة لكافحة ا مخدرات ومعالجة مشكلات 
الإدمان والتعاطى فى مصرء القاهرة ؛ المجلس القومى لمكافحة وعلاج الإدمان ,11517: ص 
2 


زيور » مصطفي , تعاطى الحشيش » القاهرة » المركن القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية , 
اكخقلايد ص١١‏ . 
سويف ؛ مصطفى ؛ تعاطى المواد النفسية بين طلبة الجامعات على مستوى الجمهورية ؛ فى : 
سويف ٠‏ مصطفى وآخرين » تعاطى ا مواد ا مؤرة فى الأعصاب بين طلاب الجامعات : 
دراسات ميدانية فى الواقع المصرى ؛ المجلد السابع ؛ القاهرة » المركز القومى للبحوث 
الاجتماعية والجنائية . 19560 , ص 5١‏ . 
مايسة جمعة , تعاطى ا مخدرات الطبيعية لدى طلاب الجامعات الذكور وعلاقته بييبعض 
ا متغيرات الاجتماعية والاقتصادية ؛ المرجع السابق :ص ."] . 
تاجر ا مخدرات وا مجتمعات ا مستهدفة للتعاطى؛ القاهرة , صندوق مكافحة وعلاج الإدمان 
والتعاطى ؛ والمجلس القومى لمكافحة وعلاج الإدمان ‏ والمركز القومى للبحوث الاجتماهية 
والجنائية , 19964 : ص ١75‏ . 
طه ؛ سمير محمد عبد الغنى , نظام الإفراج الشرطى بين قانون تنظيم السجون ومشروع 
القانون الجديد للإجراءات الجنائية وقانون مكافحة المخدرات ,٠‏ مجلة الأمن العام ؛ السنة 6١‏ » 
العدد رقم ١7٠١‏ ؛ يوليى ٠٠١‏ .ص ص 86 - ١١6‏ . 
الألفى ؛ أحمد عبد العزين ٠‏ العود إلى الجريمة والاعتياد على الإجرام - دراسة مقارنة ٠‏ 
منشورات المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية ؛ 1976 , ص 4719 - 41 . حسئى 2 
محمود نجيب ٠‏ ملم العقاب ؛ مرجع سابق , هامش (؟) ص "5 , 
حسنى ؛ محمود تجيب , المرجع السابق . ص 55 . 


بسيونى ؛ محمود شريف ٠‏ وزير ؛ عبد العظيم ٠‏ الإجراءات الجنائية فى النظم القانونية العربية 
وحماية حقوق الإنسان ؛ الطبعة الأولى » بيروت :دار العلم لمكي ,جيك 140 ص 56064. 


- الاستراتيجية الوطنية لواجهة مشكلة ا مخدرات؛ القاهرة ؛ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان 


-00 


1ه- 


والتعاطى ؛ المجلس القومى لمكافحة وعلاج الإدمان «الطبعة الأولى » القاهرة ٠٠٠١‏ . ص 5ه . 
وراجع فى نقد الحرمان من نظام الإفراج الشرطى : 

عبد الستار » فوزية » شرح قانون مكافحة ال مخدرات ٠‏ القاهرة , دار النهضة العربية , 
ص ص 194-170 - 


بلال ٠‏ أحمد عوض ٠‏ النظرية العامة الجزاء الجنائى ؛ الطبعة الثانية ؛ القاهرة ‏ دار النهضة 
العربية , 1997 ؛ هامش رقم 87 , ص 780 . 


المادة 9717 //" من دليل إجراءات العمل فى السجون , 
السعيد » مصطفى السعيد » مرجع سابق » ص 1907 . 


11 


0 راشد ٠‏ على ٠‏ القانون الجنائى - ا مدخل وأصول النظرية العامة ؛ الطبعة الثانية , القاهرة » 
دار النهضة العربية , 151/5 ,ص 790 , 

اه- السعيد ٠‏ مصطفى السعيد , مرجع سايق ؛ ص 1601 . 

؛ه- المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 141 لسنة 1101 فى شأن تنظيم السجون . 

وو اأسعيد : مصطفى السنعيد , مرجع سايق : ص 344 . 

1و 0 ع - القسم العام ؛ القاهرة , دار النهيضة 

/اه- حسنى ؛ محمود نجيب ٠»‏ علم العقاب » مرجع سابق .ص 505 . 
الاي الجشماصة بالجلس القوس الخسات بالثمية الجبسامة - الجاس القررية 
المتخصصة , يوثيى 1947 .ص ٠1١١‏ 

- حقوق الإنسان » مجموعة صكوك دولية » مرجع سابق » ص "١‏ . 

4-- حسثى ؛ محمول تجيب » مرجع سابق ؛ ص 0١16‏ . 

٠‏ الرفاعى ؛ يس ٠‏ الرعاية اللاحقة لخريجى المؤسسات العقابية والإصلاحية )١(‏ ؛ دراسة مقارنة 


لفكرة الرعاية اللاحقة وصورها , القاهرة, المجلة الجنائية القومية , العدد الأول ؛ 
مارس 1919 ص 19 - ص 1١١‏ . 


بهنام ؛ رمسيس , أبو عامر , محمد زكى ٠‏ علم الإجرام والعقاب , الإسكندرية ؛ منشأة 
المعارف بالإسكندرية , 115 , ص 157 , 


. "08 السعيد ؛ مصطفى السعيد , مرجع سابق ؛ ص‎ -١ 


أعدناوطم 


15457 عل001111110114 11113" 


ا ال 
ممه أذأوع.آ مدنامررع58 عذا ممه طعمعر1 ع1 


فسسقطاء]8 4415 


مز ماعتلء؟؟ ممدعاع آهدهغتلصم عط طاتبا دهعل عمط ,لإمسةة علانويةمصرمه 2 هأ عاعلاعة ولطل 
ضلغواولعء! طعمع"ا عل لمة مدنام رزو عط طامط 

قمملءتموعم عطا باللدتعومقة ,دمتنهاكتععا مقلمبروة عط م وممع عدا عن 5زمناة )1 
5 6نمة زه لعاء أ /زدمء عط هه تمعاذيزد عمدعاء؟ لهممةاتلدم عط زه «متغدعتاممة عط مه 
.لم1 آمعادمء عنمل عطا دز لعلساعمز 

قلط بروالهة ما «قلكره مذ كموأأقلمعء ممعم عمرمد طائيض لعلساعممء لإلساة عطة 
لقمعم نمم تع مم عط هذ معومقك عطا طاتج وعطمئقد لصة بكلتهمع كاذ طعوع: ما بعك 
.لإعزامم 


كا 


تاثير بعض العقاقير المخدرة (المعدثات) 
على حوامل الجرذان واجنتها ' 


ثادية جمال ** مجدى حسانين *** 


شهدت مصر فى الآونة الآخيرة زيادة كبيرة فى استهلاك المخدرات التصنيعية - التى يطلق عليها 
المؤثرات العقلية والمواد النفسية - بلغت ذروتها فى عام 14194 )١(‏ , حيث وصلت كمية المضبوطات فى 
هذا العام إلى أكثر من مليون قرص مخدر , تصدرت مجموعة البنزوديازيبينات » والتى استخدمت 
بين أوساط الشباب كبديل لمخدر الهيروين ؛ قائمة هذه المضبوطات . 

وقد نبّه المركز فى أوائل السبعينيات إلى خطورة استخدام مثل هذه المواد » وإلى حالات 
التسمم التى قد تحدث نتيجة الاستخدام غير الطبى لهذه العقاقير!) , 

ونظرا لخطورة هذه المشكلة ؛ وضمن سلسلة التجارب التى أجريناها بقسم بحوث المخدرات 
على الأضرار الناتجة من استخدام العقاقير المختلفة ؛ فقد أجرى هذا البحث لدراسة تأثير بعض 
العقاقير المخدرة من مجموعة البنزوديازيبينات والتى تنتمى إلى مجموعة المواد المهدئة على حوامل 
الجرذان وأجنتها . وقد تم اختيار عقارين من هذه المجموعة وهما : عقار الترانكسين كممثل لمجموعة 
الكلورازيبات » وعقار اللكسوتانيل كممثل لمجموعة البرومازيبام ‏ وهما من العقاقير الشائع 
استخدامها فى علاج بعض الحالات المرضية مثل الاكتئاب ؛ أو لتخفيف حالات التوتر والقلق 
والاكتئاب التى قد تصيب الأمهات الحوامل ؛ وذلك لمعرفة الآثار الضارة التى يسببها تعاطى مثل هذه 
المواد على صحة متعاطيها ؛ ومدى انتقال هذه الآثار إلى الأجنة والأجيال المستقبلية . 


+ يمثل هذا المقال جزءا من بحث التشوهات الخلقية المحتمل حدوثها نتيجة تعاطى المخدرات ؛ 
الذى أجرى بقسم بحوث المخدرات ٠‏ المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية . شارك فى 
الإشراف عليه الأستاذ الدكتور السيد حمودة والأستان الدكتور محمد عثمان ٠‏ كلية العلوم جامعة 
الأزهر . 

»+ مستشار ؛ رئيس قسم بحوث المخدرات » ورئيس شعبة البحوث الكيميائية والبيولوجية » شاركت 
فى الإشراف وقامت بتحرير الورقة , المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية . 

٠»‏ باحث ؛ قسم بحوث المخدرات , المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية , قام بإجراء 

ا مجلة الجنائية القومية , ا مجلد الرابع والأربعون , العدد الثالث ؛ نوفمير 7.١1‏ . 


1١11/ 


مقدمة 

يمكن تصنيف العقاقير المهدئة طبقا لاستخداماتها الطبية إلى ثلاثة أقسام 0 

أملاح الليثيوم ؛ والمهدئات العظمى ؛ والمهدئات الصغرى9" . 

ٍ املاح الليثيؤم 53105 «منانطائمآ‎ -١ 

هذه المجموعة ليس لها تأثير مهبط أو منشط محدد ؛ ولكن لها تأثيرا 

واضحا فى علاج حالات الهوس ؛ والهوس الاكتئابيهنمة]3 همه عنصة3/4) 

(0515ط6[ة2 176و65مم126 , ولذلك فهى تسمى أيضا (كأصعوثة عتمفقسناهة) . 

" - المهدثات العظمى 1220111112615 2/1201 

وهنى المهدئات التى تعرف باسم (005م21601016) ؛ وتستخدم فى علاج بعض 

الأمراض العقلية مثل الفصام ؛ كما تستخدم فى علاج بعض الاضطرابات 

النفسية . هذه المجموعة لاتسبب الإدمان ؛ وتسمى - أحيانا - بالمهدثات الكبرى 

أى القوية » وعند استخدامها تؤدى إلى بعض الآثار الجانبية غير المحببة . ومن 

أهم مركبات هذه المجموعة : الفينوثيازينات , وقلويدات الرولفيا . 

" - المهدثات الصغرى 121001112615" :11101 

وهى التى تستخدم لإزالة القلق وإعادة الهدوء وتقليل التوتر . كما تستخدم فى 

علاج الصرع . فهى تعمل على استرخاء العضلات ‏ وتستخدم - أيضا - فى 

تهدئة المرضى قبل العمليات الجراحية . وتستخدم عقاقير هذه المجموعة بجرعات 

صغيرة ؛ أما إذا استخدمت بدون إرشاد طبيب أو بجرعات كبيرة فإنها تؤدى 

إلى الإدمان! . وأهم مركيات المهدئات الصغرى هى مجموعة البنزوديازيبينات . 
تستخدم البنزوديازيبينات على نطاق واسع فى المجال الطبى» وهى عقاقير 

يصفها الأطباء بكميات صغيرة لتهدئة مشاعر القاق والانفعال والغضب والتوتر 
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عند المرضى . وتحدث هذه المهدئات - إذا أخذت يكميات كبيرة -حالة من 
التخدير والسكر مماظة لما تحدثه المشرويات الكحولية » فتؤدى إلى تلعثم الكلام » 
وفقدان التنسيق الحركى ؛ كما تحدث اضطرابات حادة فى الجهان التنفسى لدى 
بعض الأشخاص ء وقد تحدث الغيبوية فى بعض الحالات 0 , 

والمهدئات خطيرة بشكل خاص إذا استخدمت مع الكحول أو العقاقير 
الأخرى , وتتولد أحيانا القدرة على احتمال المهدئات (08صة,7016) ”© , فيتناول 
مستخدموها كميات أكبر وأكبر للحصول على التأثير المهدئ ) ؛ فيحدث 
الإدمان على هذه العقاقير . ويصاب الأفراد الذين يتناولون المهدئات بأعراض 
انسحاب عند الانقطاع عن تناول العقارلا . 

يؤدى الإفراط فى تعاطى المهدئات الصغرى إلى الشعور بالدوار » وصعوية 
فى التفكير ؛ وعدم الاتزان الحركى ؛ وحوادث الطرق , واضطرابات الأداء فى 
العمل ؛ والسلوك العدوانى ؛ كما تسبب النسيان والخلط فى الأفكار والتذكر(') 
عند المسنين . 

وقد أشار العديد من العلماء إلى أن الإسراف فى استخدام هذه المواد 
يؤدى إلى آثار سلبية عديدة » سواء على المتعاطى ؛ أو الأم الحامل ؛ أو على 
الأجنة . فقد أثبتت بعض الدراسات وجود تسمم حمل لدى أمهات تعاطين أحد 
عقاقير مجموعة البنزوديازيبينات أثناء فترة الحمل ؛ حيث استطاع العقار أن 
يخترق المشيمة ويصل إلى الجنين » حتى أصبح تركيزه فى دم الجنين أعلى من 
تركيزه فى دم الأم الحامل كما أنه يصل إلى الجنين فى لبن الأم أثناء 
الرضاعة (') . كما أثبتت دراسات أخرى أن تعاطى العقاقير المهدئة يؤدى - فى 
بعض الأحوال - إلى تكرار حالات الإجهاض » ونقص فى عدد الأجنة التى تظل 
حية 7" , أى زيادة نسبة وفيات الأجنة . كما يؤدى إلى اضطرابات فى عمليات 


وا 


تخليق البروتينات والأحماض النووية 59" , 

كذلك وجد أن تعاطى مثل هذه العقاقير أثناء فترة الحمل يؤدى إلى 
ولادة أطفال لديهم نقص فى عدد كرات الدم البيضاء"", أى ولادة أطفال 
مشوهين 000 . 

وبالرغم من عدم وجود فروق كبيرة بين عقاقير مجموعة البنزوديازيبينات 
فى آثارها من الناحية الكيفية » فإن هناك فروقا كبيرة بينها من الناحية الكمية, 
سواء فى درجة امتصاص هذه العقاقير فى الجسم , أى فى عمليات التمثيل 
الغذائى وعمليات الإخراج ؛ ولهذا فإن لها استخدامات طبية مختلفة 4" , 

وتهدف الدراسة الحالية إلى إلقاء الضوء على بعض الآثار السلبية التى قد 
تحدث نتيجة استخدام مثل هذه العقاقير » خاصة على الأمهات الحوامل » ومدى 
انتقال هذه الآثار إلى الأجنة . 
المواد والطرئ المستخدمة فى البحث 
أولا: المواد محل الدراسة 
تم اختيار عقارين من العقاقير المهدئة التى تنتمى إلى مجموعتين مختلفتين من 
البنزوديازيبينات : 
-١‏ عقار الترانكسين ( كلورازيبات ثنائى الصوديوم ) 
العقار من إنتاج شركة النيل للأدوية بتصريح من شركة كلين - ميدى- باريس ٠‏ 
وهى من العقاقير المهدئة التى تنتمى إلى مجموعة البنزوديازيبينات ؛ وهى عبارة 
عن مسحوق أبيض سهل الذويان فى الماء » ولكنه ضعيف الذوبان فى الإيثانول , 
ولايذوب فى الأثير أو الكلوروفورم ؛ وتركيبه الكيمائى هى : 
- ممللإطلة 3 - لوتوطنه© ,ك - الإمعطم 2,2 - كرمعل تتطلط ,7-م#ملط0 مدستومهغمم01) 

(1,4 - عسامععة11 (7) معمعظ 2,3-111 


1. 


والرمن الكيميائى له هو : (04 22 01 وي ور 6) ٠‏ 

وقد تم تحديد الجرعة نصف المميتة (م,8-) لهذا العقار بطريقة : 
(1953 بتوطمهكة قسد كدععطء8)!') حيث وجدت أنها تساوى 2١‏ مجم/١٠٠‏ جم 
من وزن الجرذ!"), 
ب - عقار اللكسوتائيل ( برومازيبام ) 
وهو من إنتاج شركة هوفمان لاروش -- سويسرا. وهى أيضا من العقاقير المهدئة 
المشتقة من مجموعة البنزوديازيبينات » وهى مادة متبلورة لونها أصفر فاتح » 
تذوب فى الماء » وتركيبها الكيميائى هى : 

.(2-06- تلمع 01 م قتع 14-3 -213 -(1توصنة خسمرط-2)-5 سوم نرجذ-1,3- ممه 8 7) 
والرمز الكيميائى له هو : (© ]2 +8 1520 بر2) . 

وقد قدرت الجرعة نصف المميتة ( مو 1,2) لهذا العقار أيضا بطريقة 
#وطتهكا له ودومطة8) 9" . حيث وجد أنها تساوى ١١‏ مجم /١٠٠جم‏ من 
وزن جسم الجرذ9" , 
ثانيا : حيوانات التجارب 
تم اختيار 7٠١‏ (180 أنثى ,و١٠‏ ذكرا) من جرذان التجارب البيضاء من نوع 
(قناءنعع تزهج قنطانقظ) يتراوح وزن كل منها من ٠٠١-١٠١‏ جرام » تم الحصول 
عليها من مزرعة حيوانات التجارب بحلوان - القاهرة . 

وقد قدمت إليها وجبات غذائية متكاملة العناصر مع الماء!'') » تم إعدادها 
بمعهد تيودور بلهارس - إمبابة - الجيزة . وضعت الحيوانات داخل أققاصها 
بواقع ذكر بالغ لكل اثنتين من الإناث (فى مرحلة الحيض 0016 05ا065]:0) فى 
كل قفص ؛ وتم فحص الإناث كل صباح ؛ وقد اعتبر اليوم الذى وجدت فيه 
حيوانات منوية فى مسحة المهبل هو اليوم الأول من الحمل"" . 


١1١ 


تم فصل الحوامل ووضعها فى أققاص منقصلة تحت نفس الظروف » 
ومتابعة وزنها يوميا من أول يوم فى الحمل وحتى يوم الذبح . 

تم تقسيم الحوامل إلى ثمانى عشرة مجموعة تضم كل مجموعة عشرة 
جرذان كالآتى : 
المجموعة الاولى إلى المجموعة الثالثة 
وهى المجموعات الضابطة () ٠‏ وفيها تم حقن الجرذان بكميات متساوية من الماء 
المقطر عن طريق الفم مرة واحدة قى اليوم ؛ بدءا من اليوم السادس حتى اليوم 
الثالث عشر من الحمل . 
المجموعة الرابعة إلى المجموعة السادسة 
المجموعات الضابطة (ب) » وفيها تم حقن الجرذان بكميات متساوية من الماء 
المقطر بالفم مرة واحدة فى اليوم ‏ بدءا من اليوم السادس إلى اليوم العشرين 
من الحمل . وقد استخدمت هاتان المجموعتان (أ» وب) فى التحكيم . 
المجموعة السابعة إلى المجبوعة التاسعة 
تم معالجة جرذان المجموعة السابعة عن طريق الفم بجرعة واحدة يوميا مقدارها 
١/ر.ه؛‏ من الجرعة نصف المميتة من عقار الترانكسين المذاب فى الماء المقطر , 
ومعالجة المجموعة الثامنة بجرعة واحدة يومياً مقدارها "٠١/١‏ من الجرعة 
النصف مميتة للعقار » والمجموعة التاسعة بجرعة واحدة يوميا مقدارها ٠١/١‏ 
من الجرعة نصف الممسيتة للعقار , وذلك بدءا من اليوم السادس إلى اليوم 
الثالث عشر من الحمل للمجموعات الثلاث . 
المجموعة العاشرة إلى المجموعة الثانية عشرة 
تم معالجة جرذان المجموعة العاشرة عن طريق الفم بجرعة واحدة يوميا مقدارها 


هذا 


١/رءه؛‏ من الجرعة نصف المميتة من عقار الترانكسين المذاب فى الماء المقطر , 
والمجموعة الحادية عشرة بجرعة واحدة يوميا مقدارها 76١/١‏ من الجرعة نصف 
المميتة , والمجموعة الثانية عشرة بجرعة واحدة يوميا مقدارها ٠١/١‏ من الجرعة 
نصف المميتة للعقار ؛ وذلك بدءا من اليوم السادس إلى اليوم العشرين من 
الحمل للمجموعات الثلاث , 
المجموعة الثالثة عشرة إلى المجموعة الخامسة عشرة 
تم معالجة جرذان المجموعة الثالثة عشرة عن طريق الفم بجرعة واحدة يوميا 
مقدارها ١/ره7‏ من الجرعة نصف المميتة لعقار الليكسوتانيل المذاب فى الماء 
المقطر ؛ وحقن المجموعة الرابعة عشرة بجرعة واحدة يوميا مقدارها "5٠0/١‏ من 
الجرعة نصف المميتة من العقار ‏ والمجموعة الخامسة عشرة بجرعة واحدة يوميا 
مقدارها ٠١/١‏ من الجرعة نصف المميتة , وذلك بدءا من اليوم السادس إلى 
اليوم الثالث عشر من الحمل للمجموعات الثلاث . 
المجموعة السادسة عشرة إلى المجموعة الثامنة عشرة 
تم معالجة جرذان المجموعة السادسة عشرة عن طريق الفم بجرعة واحدة يوميا 
مقدارها ١/ره‏ من الجرعة نصف المميتة من عقار الليكسوتانيل المذاب فى الماء 
المقطر . والمجموعة السابعة عشرة بجرعة واحدة يوميا مقدارها ١5١0/١‏ من 
الجرعة نصف الميتة ؛ والمجموعة الثامنة عشرة بجرعة واحدة يوميا مقدارها 
٠/١‏ من الجرعة نصف المميتة , وذلك بدءا من اليوم السادس إلى اليوم 
العشرين من الحمل للمجموعات الثلاث . 
وقد تم ذبح الجرذان الحوامل للمجموعات الضابطة والمعالجة بمختلف 
الجرعات , بعد أربع ساعات من اليوم الثالث عشر , واليوم العشرين من الحمل . 
تم استخراج الأرحام بعناية » وإخراج الأجنة التى بها من كل أم ؛ وتم 
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وضع نصف عدد الأجنة قى محلول البوان للفحص المورفولوجى ٠‏ وبعد ذلك تم 

الحفظ فى //١‏ كحول » ووضع النصف الآخر من الأجنة فى محلول 

الفورمالين١٠/‏ للفحص الهيكلى ؛ وتم فحص الأجنة الحية تحت الميكروسوب 

التشريحى ؛ وفحص أحشائها بالطرق المذكورة . 

ثالثا : الطرق المستخدمة 

١‏ - الفحص الظاهرى للرحم : تم فحص كل رحم ؛ وتسجيل عدد الأجنة الحية 
والميتة والممتصة باستخدام طريقة (1968 تمطنوع انهة1 همه عإموح)!9" , 

؟ - وزن الأجنة » وقياس طولها . 

" - الفحص الأحشائى للأجنة : تم فحص أحشاء الأجنة باستخدام طريقة 


(1974 ,وعاجد9)5 , 
4 - الفحص الهيكلى للأجنة : تم الفحص الهيكلى للأجنة باستخدام طريقة 
(1962 ,رقناطه1 )7 , 


ه - القياسات الكيموحيوية : تم استخلاص الأحماض النووية من أنسجة المخ ٠‏ 
والكبد للجرذان الحوامل باستخدام طريقة (1945 ,,عفةاعصط»ه7)5" ؛ وتم 
تقدير كمية الحمض النووى الدى أوكس ريبوزى(62]8) باستخدام 
طريقة (1956 ,981:08" وتم تقدير كمية الحمض النووى الريبوزى 
(8214) باستخدام طريقة (1969 كههطه040") » وتم التقدير الكمى 
للبروتين الكلى ضذه:2:0 10:21" باستخدام طريقة ,. 21 66 ,/ا858208ناة00) 
291952 , 

١‏ - التحليل الإحصائى للنتائج : تم استخدام طريقة (1994 ,لآهطمسهة0)") 
للتحليل الإحصائى لنتائج البحث . 
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نتائج البحث 
الفحص الظاهرى للأرحام والاجنة 
أظهرت النتائج أن حقن الجرذان بجرعة مقدارها ٠١/١‏ من الجرعة نصف المميتة 
( مودآ) من عقار الكلورازيبات تسبب وفاة جميع الجرذان الحوامل قى مرحلتى 
اليوم الثالث عشر واليوم العشرين من الحمل . 

أما حقن الجرذان بجرعات مقدارها 7٠١/١١ 45٠/١‏ من الجرعة نصف 
المميتة لعقار الكلورازيبات » فقد تسبب فى نقص مواضع غرس الأجنة فى الرحم 
(51165 1304202م1:2) ؛ كما تسبب فى نقص عدد الأجنة الحية . وقد كان هناك 
علاقة طردية بين زيادة جرعة العقار مع زيادة نسبة وفيات الأجنة (الصورتان 
رقما ١‏ و؟) 

أظهرت نتائج فحص الأرحام - أيضا - وجود اختزال واضح فى حجم 
وطول كل من قرنى الرجم (1]0525 6,156][]) , كما لوحظ وجود زيادة فى عدد 
الأجنة الممتصة فى الجرذان المعالجة (جدول رقم .)١‏ 

أظهرت النتائج الموضحة فى (جدول رقم ؟) أن حقن عقار الكلورازيبات 
للجرذان الحوامل تسبب فى تأخر نمى الأجنة بشكل واضح » حيث لوحظ وجود 
نقص شديد فى وزن هذه الأجنة » ويزداد هذا النقص طردياً مع زيادة الجرعة 
فى كل من المرحلتين (الصورتان رقما ”2 و4) . 

كما تسبب العقار - أيضا - فى إحداث تغير ملموس فى أطوال الأجنة , 
حيث لوحظ نقص ذو دلالة إحصائية فى طول (-ه) بعد إعطاء الجرعتين من 
العقار» وفى كل من مرحلتى الدراسة والفحص (جدول رقم ”) . 

تكررت نفس الأعراض السابقة نتيجة إعطاء الجرذان الجرعات و١/‏ ه/الا, 
١‏ من الجرعة نصف الميتة لعقار البرومازيبام » وكذلك عند إعطاء الجرذان 


1١ 


١/١‏ من الجرعة نصف الميتة للعقار فى مرحلتى البحث (جداول أرقام 4؛ وه, 
و5 ؛ والصور أرقام 4 6, /8[9) . 
النحص الاحشائى للاجنة 
أظهرت نتائج الفحص الأحشائى للأجنة ‏ بعد معالجتها بالجرعات المختارة من 
كل من العقارين - تأخرا واضحا فى نمو كل من المعدة والأسهاء والكبند 
والبنكرياس عند مقارتتها بالأجنة الضابطة , 
الفحص الهيكلى للاجنة 
أظهرت نتائج الفحص الهيكلى للأجنة - بعد إعطاء حوامل الجرذان جرعات 
١/رءه؛‏ ١٠/.ه؟‏ من الجرعة نصف المميتة لعقار الكلورازيبات من اليوم 
السادس إلى اليوم العشرين من الحمل - وجود تشوهات واضحة فى الهيكل 
العظمى للأجنة تمثلت فى وجود نقص فى درجة التكلس لكل من عظام الجمجمة » 
وخاصة عظام 536]81ةم:126 ملفاعتتة2 ,[4غه0 ,لومة]2 ,8048:0113 ,113 عتقممرمرط 
. 80863 51101300010131 3804 ؛ والقفص الصدرىء والضلوع؛ والفقرات 
المتوسطة , والأطراف الأمامية والخلفية وخاصة فى 0هة 165مةعهاة2/1 
35+ ووجود التواء فى العمود الفقرى للأجنة (جدول رقم ") . ويزداد 
هذا التأثير بزيادة الجرعة المعطاة من العقار . 

تكررت نفس الأعراض السابقة بعد إعطاء حوامل الجرذان الجرعات 
الره/ا” , اله من الجرعة نصف المميتة لعقار اليروضازيبام ؛ من اليوم 
السادس إلى اليوم العشرين من الحمل كما هى موضح بالجدول رقم 8 . 


قد 


القياسات الكيموحيوية 

أوضحت النتائج المبينة بالجدولين رقمى 4 ى ٠١‏ أن معالجة الجرذان الحوامل 
بجرعات ٠ 55١/١‏ و١/50؟‏ من الجرعة نصف المميتة لعقار الترانكسين » حتى 
اليوم الثالث عشر من الحمل أو اليوم العشرين من الحمل تؤدى إلى تثبيط 
محتوى كل من الكبد والمخ . من الحمض النووى الدى أوكس ريبوزى 
(2214) والحمض النووى الريبوزى (2214) والبروتينات الكلية 10:41) 
(دنأاه:2 فى المرحلتين . كما أوضحت النتائج المبينة بالجدولين رقمى ١1.؟١‏ 
حدوث أعراض مماثة للنتيجة السابقة من انخفاض فى تركيز الأحماض النووية 
والبروتين الكلى فى كل من كبد ومخ الجرذان الحوامل المعالجة بجرعات /١‏ ه/اا, 
و١/.05؟‏ » من الجرعة نصف المميتة لعقار اللكسوتانيل حتى اليوم الثالث عشر 
واليوم العشرين من الحمل . 


1/ 


صورة رقم )١(‏ 
ارحام الجرذان المعالجة بعك العلورازيات فى اليوم 2 ارحام الجرذان المعالجة بعقار الكلورازيبات فى اليوم 
الثالث عشر العشرين 
2) رحم طبيعي 8) رحم طبيعى 
6) رحم معالج بجرعة (100/1) 0) رحم معالج بجرعة (150/1) 
©) رحم معالج بجرعة )١50/1(‏ (محلول البوان )36٠١-‏ ©) رحم معالج بجرعة (١/90؟)‏ (معلول البوان - )3635١‏ 


صورة رقم (4) 


صورة رقم (5؟) 
اجنة الجرذان المعالجة بعقار لكورازييت فى اليوم الثالث 2 إجنة الجرذان المعالجة بعقار الكلورازييات فى اليوم 
عشر العشرين 
8) جنين طبيعى 3) جنين طبيعى 
) جئين معالج بجرعة (0/1٠ه4)‏ ) جنين معالج بجرعة )45٠/١(‏ 


©) جنين معالج بجرعة (50/1١؟)‏ (محلول البوان - )3]٠١‏ ©) جنين معالج بجرعة (١/50؟)‏ (محلول البوان - )2٠١‏ 
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صورة رقم (4) صورة رقم (5) 
ارحام الجرذان ا معالجة بعقار البرومازيبام فى اليوم الثالث ارحام الجرذان المعالجة بعقار البرومازيبام فى اليوم 


عشر العشرين 
2) رحم طبيفى 4) رحم طبيعي 
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صورة رقم 01 صورة رقم (8) 

اجنة الجرذان المعالجة بعقار البرومازييام فى اليوم الثاث 2 اجنة الجرذان المعالجة بعقار البرومازيبام فى اليوم 
عشر العشرين 

) جنين طبيعى ) جنين طبيعى 

0) جنين معالج بجرعة (١/ه17؟)‏ ) جنين معالج بجرعة (١/ه21)‏ 


©) جنين معالج بجرعة (00/1؟) (محلول البوان - )76٠١‏ ©) جنين معالج بجرعة (١/00؟)‏ (مطول البوان - )263٠١‏ 
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اكع -! غم 0ندا5 وماكن نز وولومطتمع )دم قمعا 6ه .5.15 غ ]1 مذ لعكوع تت وأأنسة؟ 16 


ل يد شين 


ا 0 داكن 

لمامابء0 10دلمدد ‏ > .5.0 

عع ععكلتة امم ءانه كه اعصا ‏ > رط 
.(1”>0.01) عمجعخ[اثق امت الاتموته بزادلوتط ‏ »م 2 -. 
(لكثة عأسدتده أله) فصرم وهم > متكرية 


ما 


1 (6) 1261 1 
05 اع معآ وستص ص رمن جره 5ع1205 (لنهما مدع ر]) متهوء:2ة1ه:8 05 خم81 
لان وراءت لقان( 


لاع تمطهع 1 
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غ005 005 


غ405 كأورامهة 


1/375 10 1/250 50 1/10 0 


0.61-52 0.35-1 047-72 
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050 024 08 
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316 151 2094 
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يدا ع 
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5-79 


نات ب كنا 

2202 504ةلهقه > رط5 

ا ل ردقت 

.معنم عع كت خسدء طندوا 02 [عبى 1‏ - 2 


متمق 


(7) عاطة1 
لهاما51 عط جه 5ء1205 (عمعتصهء[) عتدوعتهةه1[طان) 06 غأمع811 عنتدعع مهمه 1 
0 051 20 '(108 غ2 وعكتااع0آ1 غ153 01 دعأو[ 
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ماماناغا8 
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37.50 اتات الأأكدن عاعابرسم 


خخ نات م51 
2.08 - نكن 
نا عع نا كلاه 
.53 اليك 
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95.8١‏ امد أله 
22 انن لانت أكده ماع سوعط 
27,5 نه أ) انك ايده عام الرسنء 


لالد ا دنا 
50/7 عبمعء واه 
5.21 وأدمنامءدى 
26,82 1 يلك 


: 115 5018 
2063 لأا اهدده عاع ا لسسمعما 
137ؤ21ظ2 لسع اهدده عاعابرسسس؟ 


نناين! © انالك 
5221 لأا تدده ناء اتهمعما 
ث2 المأاان ])أكده عاعامهء 


.(لعأل كامستسه أأن) سه أمن ع ,كير 


كا 


(8) عاطهة1 
1481 عط ده 10565 (011ةأ0ععآ) تدمع22 8100 01 غم8116 عأممع م1200" 
05 108/20 غ3 5قع5ناأ10 ]152 01 لاعاوزك 
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تخا لاط 81 
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ايا 21262 21522 له 
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نه الك للقوه عاء انيم 
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لاا 20206 227 : نولكات تدده عاء أدرسوع 


115 ملزللا 


38 260,9 2217 مات تدده عاء ممعم 
اللكيا انا ل 1 أكده عاء الاللنع 


(لعال علشتستسة اله) سم امد ع ,تار 
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1١١ 


المناقشة 
أوضحت النتائج التى حصلنا عليها أن كلا من الكلورازيبات والبرومازيبام لهما 
آثار سمية على أجنئة الجرذان المعالجة بهذه العقاقير ؛ تتمثل فى نقص كل من 
عدد الوفيات وعدد الأجنة التى تظل حية ؛ مع انخفاض فى معدلات نموها , 
وزيادة فى عدد الأجنة الممتصة . 

وتزداد هذه الآثار السمسية بزيادة حجم الجرعة المعطاة من أى من 
العقارين . وتأتى هذه النتائج متفقة مع عدد كبير من الباحثين الذين أشاروا إلى 
أن تعاطى بعض المهدئات من مجموعات مختظفة أدى إلى ظهور آثار سمية على 
الأجنة . كما أدى إلى ظهور صور متعددة من التشوهات فى بعض الأجنة ؛ مع 
نقص فى معدلات النموى : وزيادة فى كل من عدد الوفيات وعدد الأجنة الممتصة , 
مع ظهور لبعض الآثار البيولوجية الأخرى (77” "" , 

وقد دعم هذه النتائج (1980 ,آءئه7 4ه 61:م) 9" فى دراستهماء حيث 
لاحظا وجود بعض التشوهات فى أجنة أمهات تعاطين عقار الكلورازيبات 
(الترانكسين) فى خلال الشهور الثلاثة الأولى من الحمل . كما حصل على نفس 
النتائج كل من (65,1975::ة5) 7" (1975,ز011 4صة 5د5) 9') عندما وجدوا 
علاقة بين تعاطى عقار الديازيبام خلال الشهور الثلاثة الأولى من الحمل وبين 
بعض التشوهات التى حدثت فى أجنتهن , تمثلت هذه التشوهات فى ظهور 
الشفة المشقوقة (الشفة الأرنبية) وسقف الحلق المشقوق . 1 

كما تتوافق نتائج هذا البحث - أيضا - مع ماحصل عليه كل 

من (1982 ,لم8 لصة دهكل1هده2) 9 و(1985,معاعنك)!) فى دراستهم 

عن ولادة طفل به العديد من العيوب الخلقية نتيجة لتعاطى الأم للمواد المهدئة 
أثناء فترات الحمل الأولى . 


1١6*؟‎ 


وقد يعزى النقص فى معدلات نمى الأجنة ؛ والزيادة فى معدل الوقيات ,» 
وزيادة عدد الأجنة الممتصة إلى وجود تشوهات أو لقصور فى وظائف المشيمة 
ونقص عدد مواضع اتصال الأجنة فى الرحه (1*') نتيجة لإعطاء كل من عقارى 
الكلورازيبات أو البرومازيبام . ش 

أما ظاهرة امتصاص الرحم فى هذه الدراسة , والتى ظهرت بوضوح 
نتيجة المعالجة بكل من عقارى البرومازيبام والكلورازيبات فى الجرعات المختلفة 
منهما وفى مرحلتى الدراسة » فقد يرجع سببها إلى أن العقاقير النفسية توقف 
انطلاق 10055 عنعرعم0:6ث4 للعضلات الرخوة فى الرحم . 

وقد أوضحت نتائج هذه الدراسة - أيضا - حدوث نقص ذى دلالة 
إحصائية فى وزن الأجنة لأمهات الجرذان التى عولجت بأى من العقارين 
المستخدمين فى الدراسة من اليوم السادس من الحمل إلى اليوم العشرين » أى 
من اليوم الثالث عشر من الحمل إلى اليوم العشرين » والذى قد يرجع سببه إلى 
تأثير العقارين على مراكز الإحساس بالجوع عند الأم الحامل , مما يجعلها تفقد 
الشهية , وينقص وزنهاء مما ينعكس مباشرة على نقص معدلات النمى فى 
الأجنة . 

أما النقص الواضح فى طول الأجنة نتيجة معالجة الأمهات الحوامل 
بجرعتين مختلفتين من العقارين محل الدراسة وفى مرحلتى البحث ‏ فقد اتفقت 
هذه النتائج مع العديد من الدراسات التى سبق أن قام بهابعض الباحثين*-"), 

أظهرت نتائج الفحص الهيكلى للأجنة التى حصلنا عليها من هذه الدراسة 
أن معالجة الجرذان الحوامل بجرعات مقدارها ١/ر.ه؛‏ ,و 750/١‏ من الجرعة 
نصف المميتة لعقار الكلورازيبات » أى جرعات مقدارها ١لره/ا‏ .وى ١/١٠؟‏ من 
الجرعة نصف المميتة لعقار البرومازيبام أدت إلى حدوث نقص فى درجة تكلس 


1 


عظام الرأس , وخاصة عظام -عتتة© بلقغصمء8 ,لدقه]112:0118,8 ,12[فتقسرومط 
5 1131م 51112001 3820 1هأءتتةممع م1 ,21 : وقد ازداد هذا النقص يزيادة 
الجرعة المعطاة من أى من العقارين . 

وقد اتت هذه النتائج مشابهة النتائج التى حصل عليها كل من 
(1965 ,رقننهه]/1 حهة علندرهس0) © خصة (1963 .21 أ 9000011 ') نتيجة لحقن 
بعض العقاقير ‏ والتى أدت إلى عدم اكتمال التكلس فى عظام الجمجمة لأجنة 
الجرذان . 

أظهرت النتائج - أيضا - فى هذه الدراسة وجود تشوهات فى العمود 
الفقرى والأقراص المركزية (©215 10ام06) والضلوع لأجنة الجرذان التى حقنت 
أمهاتها بالجرعات المختلفة من كل من العقارين ؛ وتزداد معدلات هذه التشوهات 
بزيادة الجرعة المعطاة من العقارين . 

واتفقت تلك النتائج مع النتائج التى حصل عليها كل من -ناهعدسنا) 
(1977 ,له غة علاعندوه2 7**) و(1983,. 21 غه مقطة81-27) (") بعد حقن أنواع 
مختلفة من العقاقير النفسية والمواد المهدئة . 

أظهرت نتائج الفحص الهيكلى للأجنة وجود عيوب فى الأطراف الأمامية 
والخلفية للأجنة التى عولجت أمهاتها بأى من العقارين » تمثلت هذه العيوب فى 
نقص التكلس , وخاصة فى (5ناقتقاقاء1 لصة 5ء1متدعها0/16) » والذى ازؤداد 
بزيادة الجرعة المعطاة من أى من العقارين ؛ وتتفق هذه النتائج مع نتائج 
(1963 ,عكتقة لسة 1962 ,وتزوم5) 9* "). ويرجع بعض الباحثين 0-010 
حدوث مثل هذه التشوهات إلى أن كلا من العقارين يحدث أضطرابا فى أيض 
أيونات الكالسيوم **08 فى مراحل النمى الأولى . 

وحيث إن التشوهات الخلقية قد ترجع إلى التأثيرات غير المرغوب فيها 


1. 


للأحماض النوويةل”) , فقد رأينا دراسة تأثير هذه العقاقير على تخليق الأحماض 
النووية والبروتينات الكلية . 

يؤدى تعاطى المواد المخدرة إلى حدوث خلل واضح فى تخليق الأحماض 
النووية » وخاصة فى تخليق الحمض النووى الريبوزى (00114 . 
وفى هذا الصدد , فقد أشار العديد من الباحثين فى دراساتهم إلى حدوث نقص 
شديد فى كمية الحمض النووى(0218) فى كبد جرذان التجارب نتيجة تعاطى 
المواد المخدرة 9" , 

وقد ذكر (1959 ,ئ6ط8:2) 7" أن تخليق الحمض النووى(8714) هو 
عملية تعتمد على تخليق الحمض النووى (002814 ء لذلك فإن النقص فى تركيز 
الحمض النووى(714) فى كل من الكبد والمخ لقئران التجارب يرجع إلى نقص 
كمية الحمض النووى (00214 . 

وقد أشار (1979 ..21 :6 ققطة07) 9" فى تقرير له إلى أن تعاطى بعض 
المواد المهدئة يؤدى إلى انخفاض تركيز الحمض النووى الدى أوكس ريبوزى 
فى كل من الكبد والمخ لفئران التجارب » من خلال آليات غير محددة لغشاء 
البلازماء والتى قد ترجع إلى قدرة هذه المواد على الذوبان فى الدهون 
(وانتتطناهومم ها . 

وكما هو متوقع عندما يتأشر تخليق الحمض النووى (0714 ٠‏ فإنه 
يتبع ذلك خلل فى تخليق البروتينات ؛ وقد أوضح كل من (1967 ,005ك1)!"") 
(1970 رله غه هاقد5) 09ص (1984 ,.1ه أه نمتهج) 9" أن تعاطى العقاقير المهدئة 
يؤدى إلى حدوث خلل فى وظائف الكبد » مما يؤدى إلى تثبيط كمية البروتينات 
الكلية فى كبد فئران التجارب » والذى يرجع إلى عجز الكبد عن تخليق البروتينات 
بالمعدلات الطبيعية تحت تأثير هذه العقاقير . 


ه16 


كما يعزى الانخفاض الملحوظ فى بروتين المخ بعد معالجة الجرذان 
بالعقاقير المهدئة إلى انخفاض معدلات تخليق الأحماض النووية فى المخ » ويكون 
هذا الإنخفاض مطردا مع الزيادة فى حجم الجرعة المستخدمة وزيادة مدة 
الحقةت9) 3 

وتتفق هذه النتائج مع نتائج الدراسة الحالية ؛ والتى أظهسرت وجود 
انخفاض فى تركيز كل من الأحماض النووية (2214 , (2214) والبروتينات 
الكلية فى أنسجة كل من كبد ومخ الجرذان الحوامل بعد معالجتها بالجرعات 
المختلفة للعقاقير المهدئة » مع ملاحظة أن هذا النقص تزداد حدته بزيادة الجرعة 
المستخدمة وزيادة مدة الحقن . 

ونجد أن هذه النتائج تتفق مع النتسائج التى حصل عليها كل من 
(1975 ,116868 قضة قصة ره 8) ©" قصة (1966 ,لممعدت قصة حطم) /عئدما 
قرروا أن تعاطى بعض المواد المخدرة والعقاقير النفسية يؤثر على تخليق 
الأحماض النؤوية والبروتينات الكلية نتيجة الخلل الذى يحدث فى معدلات ارتباط 
الأحماض الأمينية لتكوين البروتينات » وارتباط اليوريدين بالحمض النووى 
الريبوزى(714) » وبالتالى يحدث خلل فى معدلات تخليق البروتينات فى أنسجة 
كل من الكبد والمخ والقلب والعضلات لفثران التجارب ,طائمدة 4صة تمعدقة177) 
91980 , 

ومن هنا نرى أن هذه الدراسة تلقى الضوء على مدى تأثير وخطورة 
الإدمان والتعاطى غير الطبى للعقاقير المهدئة على صحة المتعاطى ٠‏ وخاصة على 
الأمهات الحوامل ؛ حيث تنتقل هذه الآثار إلى الأجنة ؛ الأمر الذى يؤدى إلى 
ولادة أجنة ضعيفة هزيلة أو مشوهة 1 


11 


/ا- 
4- 


-14 


6ا- 


ا مراجج 


التقرير السنوى لإدارة مكافحة ا مخدرات ٠‏ القاهرة , 1999 . 
.11.5 .كعاصاجد3 لمعاعماهة8 يذ 5ع 80711 عاتهة انها :ه17 ك0 12616611011 ,. 11.0 ركلة,2 
1972 ,.لاأصلآ متنه0 ,.أء5 ,ع1 ,وأقع]" 


.10 م07111420:[جره تلندظ 171 ,216ه02711::0/ , .قءى ,28590 لمة .8.5 رقل1ممرزع 8 

.1504-0 .مم ,1982 ,ملع ,28 ,8ه0هم.آ ,ققععم [دعتاناعه2 مقط 

ا مخدرات والعقاقير ا مخدرة ٠‏ سلسلة كتب مركز أبحاث مكافحة الجريمة , الكتاب الرابع؛ 
المملكة العربية السعودية . 1946 .ص ص 1517-1١55‏ , 


كزه مذمه8 لمعأو امعو دجم[ 176 ,رسقم[زت .مخ سقتسل000 قا بقتقدذ1لاء11 .0 ,وعتمول 
.8 .ص ,1996 .لع ذا 9 كلتهل” بون1! ,[لنةة- بجدمتع1/! .كعشباءمه 176 


1م هلل 000011132 :12 ,, لآءث ,1000 0مة .1 7/7 ,1160001 ,811 رسدنلك11 
9 عتدهلا بججع1! ,1[نكآ- ججهدتء1/! .5ع )اع مه ع1 كه كذعه8 لمءنعمامء :م71 1116 

7 .م ,1996 ,.ل6 

,م مأك .جه ,1996 ,.[ة اع بنهة 777111 

نظ ,10000 ,عكناطف زه كعن27[ “إن تزه وامعه: بها عتكدرع "1*0 1716 ,0,11 بتعستتستمط 
.147-18 .م ,2001 .مناهع0 عستالمع17؟ 117000 عط عه تعطصرء]1 لك ,2010 


0 أعع1851 عط 01 تهذعةمتهه© لصتاط -عاطتده12 ح ,.2 ع1 0مة .3,11 ,لإامسكلة 
-8622001 ها تشررع 802222 0هة لقع 1013 ,تسدمع22 نمآ 06 [هلحه 11/1 [دلم 0 
.6 -511 .مم ,1991 ,158 ,هن أعبروط .ل :8 ,عممعلمومع12 عمتمعمة 


.142-143 .2 ,اله .م0 ,2001 ,.0.11 .تعممصتمط 


هآ ,كه 1 الاءتره 1716 1ه نعم ببمطط أمع لجان ,.0) ,180/305 لمة .خآ عكللة177 
.399 .م ,1999 بل 220 ,رعشتماقع متاأمآ التنطمتسدك 


.2 .7 ,نأك .مه ,2001 ,0.11 .تمسمصستمط 


165610116 01 11604 ,.11 ركققلة23 0مة .0 كأع0م86 ,.لة ,اعوط .2.8 ,تبوم1 
عم 16 ةا نامة سا0 ث ,تتددظ 100 ع مام ماءلاء1 عط مذ ممع زامط زاع0 
.299-03 .مم ,1977 ,(2) 129 ,.تمع1 لم8 ,لإلناه 


ته عه أرط صممءم ه0110 ؤه دماعة عتستدم 20100 ,.0آ ,أعقطاء18/1 لحة .1.5 ,نرودا 
-271 .أوا8 .انع .قعلقع81 مم5 مأوصذة سه ععمصدآ عاطمعتدمع] رذ دزاممع0 م 
89-7 .جم ,1977 ,(1) 17 رامهرم1 


+1124 ,124نهن .قتطمع1 قط ده عل0ل:هم0110:01326 زه أمع81 ماطزود20 ,.3 ,لالظ 
.م ,1969 ,100 .ل .كقق 


1١ /ا‎ 
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-4 


لات 


1 


لفاكت 
لات 


- 14 


وا 


الله 


الات 


- 8 


1 


-قتسعقطط تممه جهطاء8 مغ مم ماعن تعنهة صخ نع ولتقطء8 لسة كعنص ,عث. لا , متام 
21.30 ,2000 ,مقع ط؛ 4 ,81311 عمتامععط ,تمدع بوع]8 ,.لإهمامه 


لوطب متعطاه]/1 كه أسقكم1 عط صذ ممتأهدمه11211 ,كلخ ,أعندط لتة .قط ,أمتوط 
متلق .ل .لإمتقجعع1ط 0 ععن ممصم غوص عط معط عندوع مشرهاكت مععاد1" 
.5 .0 ,1980 ,244 .سك 


4 0000331 هآ ,مآك/1 تمه لسة .77.1 مدهل معط ز,8,.6 ,كتنامبآ .0.0 ملعتاة 
عطامتآطدط سهذاتسمسعدا/! .ءانع مه 11:6 “ره صامه7 امعتومامه سه 1116 :ممصسانه 
ف ا 


باأنوط ,وج عق ,150.آ 02 صمناقتتطيعاء2 , .0 لتعطمم؟1 له ,11 رممعتطوتا 
.م ,1771953 ,اهلاط 


رط مهنا وأوعانه وهنا[ هانه رااععارموونه 16 واطنعوو2 , .11.11 لها اعمطاة4 
غ0 انام عطا م لعلاتسطدة متوع]' .حابتاط .ومبورط نرق هك دنا دماناصء 1886:0010 
,6 ,مالآ داهف لم ,ععمع ه50 


,م أله .مه ,1953 تعطنقك؟ا لمه ممعتاء8 
مأك ,تزه ,1996 ,ليرة84 اعنامطاة4 


قله 20 رمعل 407 .همق ن 8:1 ستعامرظط تزه بره00010ات84 ,فل ,اأعطمصتةة 
1 علتملا بزاهآ1 رعصناء 116 عدانال ,800.,37 101 


1102700265 )ع5 01 151160 عط .1 ,أاعاعة لمة ,لب ,معلعه/11 ,85 ملعتسم لكا 
-709 ,مم ,1946 ,103 ,وءنرملع3 .مه عائط/17 تدع 3 غه "ناه أ اوطء8 تراتيو انمه عط 
230 


هآ ,كم سنامع1 منصعع م ه11 هذ لع05آ ولوطاء/3 .13 تعطلدعء مد مهد .11 1م00 
,219-28 .مم ,1968 ,2 .امايق 


-*767 رقع قناغ160 33 133811ة]/1 هذ قده مهمع 11خ أونعءوذ/ا غ0 «مناءعنة1 ,.قظ 1 رناممام 
. ,37-43 .هم ,1974 ,(3) 9 ,رومامام 


-100168 دمامطصسة لععدع1© ؤه ممزعاع![ة معطا مه تسلة)5 202 لمنلامك/ة .8 ,دناه © 
,230 .م ,1962 ,(21:)1 ,نزعواملم1 .همنا 


0 «امناع وما ,قعنا155؟' لقمستصث هذ 5ل هناد مم20 نمطم دمطط ,../17 عل أعلجاء3 
.20 ل ملأعة عتعاءعد]؟ مدمامع2 لصة لتعخ عأعاعس[8 عدمامعم لءرمء2آ كه ترمتلنستاوظ 
,293-03 .مم ,1945 ,161 .امه 6 


018 سمتاعدع 1 عمتصرة الإمعطم 1 عط 6ه مدركىتستطاعع/! لصن كده أ 1لهم0 ,كا رممعداظا 
-315 .مم ,1956 ,62 .ل ,.471 21007 .لأعة عنعاعسمه طم رع«مءط كه ممأاعمماءةة عط 
.322 


118 


١‏ -0 714 [أعن) “زه 2127142001 .177.11 ,لإلأصسة/! مه .18.11 رسقطكة , .12.1 بأتمقطعمعكة 
22-1 .مم ,1969 ,.لع 250 ركتاهممعمصتا! ,دمعع س8 .قاين يندع 


7١‏ دتعاع12 ,.70.5 ,11613 0ه .[.]1 رطع نامرماء205 :.0,11 ,لإلبومرآ ,.181. لا ,إملقطودةططآ 
.مط .آ ,.سععدعظا أممعطع مناه طلتيج متعغمط 1130 لممامدهطعرع0 2ه ممتا متم 

.-663 .جم ,1952 ,39 .114 ,انان 

؟"  -‏ ,رمعل تطصمت رذمعءط .لاتدلآ عع لطهت .كنعزع0اه]8 «رطل ك5 1اى1لها3 ,.0).خ] ,ااعطمصوة 
.1994 ,.له طا6 


دا -1/16 0 عتناق0 م15 2161201 01 ماع81 ,.[.8 رقئة8 دعل مه7 لسة مآ ,طعزلام1/4111 
أهاء1 لسة عتمم نصطدةآ ممصسع ده علأمهلطاعم ملز عللرومء مد ألم هلان ,عتقصوطاميم 
.2 ,1974 ,291 .ع1 ,ل ,أعارظ سدع/ة .الاعتمماة 126 


4" - وولبا5 عط مذ 0 0 قأء 1310 عتمععم ع1 ,.ذ. 8 ماع58 لصة .1,2 ,141116 
4 .م ,1911 ,13 بأمتومامعهنتصع ةط .عكناه]/! تعاوداء 1717 


اك 0 .ماله .م0 ,2000 رءث.]آ , ملعك 
كلا .م راك ,نه ,1980 ,اعد لمة اعوط 
0 معط عتلتساط مععله1 دعنصط لمد مازع 01 معوساء3 مده أله زعمدقة ,.آ بمعجوة 

,37-44 ,مم ,1975 ,4 ,.أهةا(مماوط .ل .114 .لإعضهم 
تت .478-480 ,مم ,اله ,مه ,1975 ,نزعاعلة0 200 :531 
- ه مذ وه ألتصعمصطث 21 تدمع 200 عام 1نا/1 ,.1.0 ,مس8 شه .آ.0 ,دهو81هه12 


0 لسمة عنم طامهم18 عستعدمع طمطا1 غه عدتآ لمسعنو/8 طاتبز لعأ لهووق4 مروظ زرو[ 
.335-38 .وم ,1982 ,11 ,.4ائهء5 إمأاء ,هاع4 ,لإعسوهعع2 ومتتناطا تقنرطا ره 


37 لمت 1ع معنا نم0 لل رهظ عدأمماء 126 عذلا لصة معصامع2ة2001م86 ,.1.0 تع امنا 
-101 .هم ,1985 ,9 .نت ]1 ,ننم اعطامة8 ,عدم ماع[ 


لع مع عطاءه ممنة معط عأممعطك ,.ظآ بتعممعكظ لمد .14 ركستك اسقط .2 ,لله اامعيم 6 
.5 .م ,11,1963 ,(,3[6) ,2 ,صدمظ .”3 .قتط 


*غ -- ,لإههاماهء1 رمث بالألاماطة8 لهة .16 رملتلءة تتهع8 .5.1/1 ,ه81 ,1.8 بمدكه 400 
.20-4 .وم ,1975 لتلا بجع1! ,عدا 7 ستع ع متتوة , دد«مقمءطاوديط 14نه 177105 


ل -0آ قمون هوم تمه1 لمعنعه ام صطسة ,.كآ.5 ,لوسصدوعة لمة .8.14 بدلتامسصوظ 
,(3) 10 رءل بمعالا “مصاع ف له .نه مذ متتدامت تمعية «مسساناهة عط برط لمعمل 
,441-449 .مم ,1981 


4ع - غ28 مذ كه نا تلقمممصطة لماتمععدمه ,. ركقطه851-81 لصة .2.0 تلخ :.5.8 ركقطه!-اقا 
سس موه لطاعو مل رق1 عمتمممعطامه1:1 02 ع05آ لمسعنمكل! لات لعلقتعودوة دممطسظ 
,449-58 .مم 13 ,12 ,امار ماعدره© ,ل مرو .لإممقموعظ وما 


1. 


هم - 


- 1 


ا - 
4 - 
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0 


آم 


اوت 


ل 


4ه - 


0م 


كوه 


مه - 


اجا تسوع م قة 1 عط عه نزلمه5 مانام مةمصده2 .1 رووع81 ممه جه 1أعناك/ة .81.10 تارم8 
20000 ا ا كن 
.323-330 ,مم ,1976 ,(3) 6 ,لزهه 


«افاتش نجه ع0 رط 4مع نك ”1 كتعععق أدماع 0 أاونززطااتقة 50711 :زه 165 الاق ,.1/1.0 تلك 
تتقطتظ-لط ,.ك5 .ع9 ,كتوعط]' .حلط ,ومنورطسظا جالع تعلط اذ 5و دا ااتدددء :جع 
,الول 


.449-458 .مم رك .ره ,1983 ,له أت ,قدطدلح-اظ 


غ18 مقتده 8101 معطا مذ قننهناه :113110 أقاعاء51 ,.مآك1 ,110016 0ه .ل.ل علتصيو م1 
.يط .أمنورط 2 ,ل ,عل تصدمل تلم له مه ممتستسلةم عط عمتبجه11ه8 ملروطمرظ 
.« ,1965 ,13 .إمنامدمالةا 


-21/131605 [هأماع51 1201660 عنص© ,.3 ,تنه قه 101 لصه .81 ,قناط10© .1.12 ,[أمنعه14 
.م ,1963 ,19 ,(أدمه5) ه11 عصطط .أمظ ها قمم لقت 


-181 عندعع 1620 عاطزووه2 , .0 ,آداع11 200 .ل رلته زناه .0 ,عأأعناونام م2 6ن 
.57-4 .0ج ,1977 ,15 ,نرهمامنع”16 ,مودأءط همسا ص عماعدتتلاممعطط غم غمع1 


,449-458.مم ,اله ,مه ,1983 ,اه غة ,رقمطله131-81 


.م ,1962 ,1 بأععتصا .قع ةا المسمدطم لداتمععده© لتنة 111211002106 ,مايق ,قمتوم 5 
,2303 


4 آ11 عمتحصةممتحصآ ,عل1001لق] ؤه قاعع811 عنمععمنهع! عط1,./ا ,معسمآ 
20 ,.أوعه ته[ ,ع4 .مخخططة1 طمتمة عخنط/1آ ده :8101 ع0 - لسعم تمه مم1 
.6 .م ,1963 


-الاناعة عتمعع مهمع 2ه منطمهه نم21 ,قعه لقث عصأتتاء/زه0 :م لطءنه71 رماث الآ 
«ام ,1970 ,(1) 171 .171 ,تود ,أوعه مم5 ,ل .متهأ عمد انمد© مكالا ما بر 
.118-116 


0 01326116116 ,ضل, 1,2 و10 لسة .0.1 رقمك1 زمآلة انآ 
,193-198 ,مم ,1978 ,(2) 18 ,نزومامنم12 مغه8 عط هذ بن أمعع م1" 


م لالععم2 لسة تلأمتقصسة ممنزط عط غ771[ بإلدن5 عنمه1ه:همع1' ه :.1.5 ,ممه15ه1 
.5 ,1975 ,(1) 4 ,.أمعندم1 ,عم الا 


-1/105 عنسمتطن) 300 عشداعخ أن غع8416 .3.11 ,كتنامة لهة .2 ,ممدقلة زفظ روتسد 
ن1 ع5نا1/10 مامذ عمأولررآ-3281 عه لونغهرهمرمءم1 عط ده ممغهماوتمتسل4 عمتطم 
1974 ,(2) 9 ,.أمعع علاط بامطتوط ,نم0 .انارج 6077 .1865 ,قلتع معط مارآ لص 

.299-66 .مم 


,1959 ,111/2 مققاتع نتتعطقةة1 رأتةع كد35 . أنتم 0 /ئز «مل بأعلاظ 4ه ,. بام مهتا 


07 


16. 


-09 


كد 


1 


-14 


- 56 


لحك 


101185 ذم متامطء رزة8 06 مامعتقظ ,.© تدوع[ ممه .8 ,عتزهدة 2 ,0.6 رمقطة21 
0 ...110 .8101 .مح عم3 عورم 0 لمات هأ متمعطامز3 ختااط 
.44 .م ,1979 ,(3) 


8105615 16 2ه 5عنمط 32 لنقارع0 ]0 1160م 106 ,.2 ,سوج 
.5 .م ,1961 ,16 ,.أمعهاتسصلاط .1م810 .ملاتا ص مستعامعط تو شآ 4ه 


عط مه قرعع نا أناوضيه" 6 0 قاءع 136 ,1 ,ههةلة]21 800 :8 ,ناعظعمومن© زسل ب52218 
.164 .8101 بداع4 .كستعامءظ متمرظ لصة تلآ منمذ 355-ممتهمتطاء1/1 2ه عملمامل] 
ميم ,1970 ,(2) 25 ,ره 6 


هلمع طع810 ,.1.1 ,151-02531871 لمة لل .1 لإلصطة8 :,3 .8 مسمتطهمة1 :.71.6 ,241 
رن ع .306 ,لعن اندلا ,5أاء0 سنآ متمترعن ده كمه لتهوسمكا عمزهك غه غ8860ر 
.1984 .00170 .1165 ,اللارر 


لكف 1 05 +8160 ,.1 رقمقاة8 مه .0 كل206ه86 :ليق ,اعوط ::.,2 ,وتبوم1 
عه 1ه 1 18116 ةناو لك :متدم8 غ18 مام ه1ء اه عط هأ ممندموكتاممم لام 
.299-08 ٠ط‏ ,1977 ,(2) 129 ,وم 000 


مسة عتقامنآ عمتممتطأعصسة 2ه هلط نتلهآ ,.[.8 بقعكة1 لقة .21/1 بلسقاءه8 4م 


1 .05 مم8 عقنا1/]0 دمتنهامةامسزعوط مذ (022) متمق مروه 01 نزط دمتاهرومم0م1 


,473-482 جوم ,1975 ,(3) 42 ,إلترع”1 4م رجن !1 ,ل 


04 :18150016 6 013 103382:126م:0110 +0 غ186 ,. 1/1 رلممعن2 هه .18.5 رقطتط 
-214 ,مم ,1966 ,39 .نعل .51401161 مع ناأمآ لهة متودظ دأ عمتوبربآغه ممممعتلنال] 
.217 


14665 6 ناكل 13 02011 01 صمتالطنطمآ ,خخ ,تلأتددة 0مة .1.3/1 رلء55ة17 
,0 ,(2-3) 66 ,.أوءعم موقط ,ل باط ,عدمءدهلة1! برط لدقمع لع ,عساعم همعط 17/1 
.2.0 


1١ 


أعققطة 


1151411011قخ 101155[ تعنخفآ1 881120 501413 07 85513015 
5 -111151" لالم قتفم 58180114011 011 


تلع مدموم11 212801 لقسةة قلمولة 


اماع مل لمعقتاطة 'زأعلاب9ة صععط وتتقط قمانامةة8622001 ,قتوعز ع1 اهمها عط تباط 
ع اأترة أل مغقاة 18 ,0 ومناممع 6ل ممأغطة قمع (قلتع تانق لنقة النتقامءدمل) ذهنصل بسك 
.فملواطوطة لفقا لضة قنق غمقترهمنم ده اوقلع متعطا بإلباة ها لمعدمطاء تتعوط مكق 

8 لعقناقه دورنائل من فح عن كعقول أمعره قزل غه تملغهماقتستصيلة أقتا! للاناه؟ قود )1 
للهلا هه ,قاف لعندعنا نرم امعد عط 6ه للأهمع! لمة عقلة طامط مأ ممأغعسلعم ملام اقشيعم 
ل ا ا 
.لعنتعدتاه دذلة عدن 5أةز أتفسوعم مطاغه نما مسة متوئة تل مرملغهمامع عترم ملتفاميم لها 

-قلة فط نزم لعترععع ,وهوططتطة غم ده كويضك عط غه وعفمل أمعيه ال برط برالعل»«ه1" 
ولعطامد لمنوعن نطمة ومتوصطصط ,لمعل لقاوه؟ عه “رعطتهنم عط خط عمقععما أممعقام 
-06 ع ققععلققم 8010 ملالا رمستأقعاه! ,تأعقصصماة صل عققعععمل ,تملغقلضهاع طاأؤمعع لع بدمة 
وله لتنة قط رقطسلا لصلط لسة عم؟ بلأبولة ,ه ممع هده غاءاترسمعهة اممسرمماعد 
دق قنا] 6 16 لألة كل لعلروعع قمعب 1اتاتنالمه الزتاقاءع؟ 0 


1 


الموجود على الورق الأبيض . وقد اتضح من هذه الدراسة - أيضا - أن لون الحبر الأزرق الجاف 
الموجود على الورق الأبيض الذى عرض للغاز قد تحول - من أول وهلة - من اللون الأزرق إلى 
الأحمرء ولكن عند نقله من وعاء التفاعل المحتوى على الغاز ووضعه فى الهواء الجوى عند درجة 
حرارة الغرفة قد تحول مباشرة إلى اللون الرمادى ؛ ثم سريعا إلى اللون الاخضر , ثم استرجع 
' اللون مرة ثانية إلى اللون الأزرق . بينما لوحظ أن الحبر الجاف الأزرق الموجود على الورق الاصفر 
قد تحول لونه من الأزرق إلى الأخضر مباشرة عند تعريضه للفاز ؛ وحينما رفع من وعاء التفاعل 
وعرض للهواء الجوى عند درجة حرارة الغرفة استرجع اللون مرة ثانية من الأخضر إلى الازرق . وقد 
أظهرت الدراسة أن استرجاع اللون من الأخضر إلى الأزرق لهذه الأنواع من الأحبار الجافة كان 
أسرع فى حالة وجودها على الورق الأصفر مقارنة بالأحبار التى وجدت على الورق الابيض . 

وقد تناولت الدراسة - أيضا- دراسة المجمومات الوظيفية الفعالة للأحبار الجافة الأصلية عن 
طريق قياسها بالاشعة التحت حمراء » كما تم - أيضا - قياس بعض العناصر الموجودة بهذه 
الأحبار . 


13 
غ1 


لانت ا( 


.15-18 .مم ,1994 ,34 بأع«مائه علط 20117167 ,لل الإلاتطة1 00 .11 رملط-81 356 . 


-اأطها3 انه ::10لمله:وء 12 علرررأوط م1 رب أدا-81 33 لصة .14 ,لإأناه120 :.11 رلعسمة1 . 
' ,285-290 ,ورم ,66,1999 ,نضا 

,1999 ,66 واف لاطملق هاه 21101 مه وه "مجرررامط ,.5آ بلعصحطط فض لد 0 داق 525 3 
1 ' ,291-296 .مم 

1167 ,.21 ,58038 200 .0 ركتنامقهه]/7 ,3 ,لإا نهرآ-181 : .]21 بملط-81 قد :8 ,لعصسدظ ,4 

.229-66 .مم ,1991 ,3 ,مامكا خا اا م1 عأكيا 1707 لزه [هاتياول سه . 

عدار 0" زه أه بول إفانمائمترعامة ب ,11060 1 ههه ,598538 : .]2 بمزط-81 37 5 

.١‏ 119-127 ,زم ,4,1998 ,تتعائل بمج متم سعمج 


1 


ني 


ت'ثير غاز كلوريد الهيدروجين 
على ثبات الأحبار الموجودة على اوراق الكتابة 


نبيل صفى الدين مشام رضا 


يهدف هذا البحث إلى معرفة درجة ثبات الأحبار على بعض أوراق الكتابة عد تعرضها لغازكلوريد . 
الهيدروجين ؛ وذلك بقياس درجة اللون العينات قبل وبعد التعريض خلال فترات زمنية مختلفة , كما 
يهدف أيضا إلى تعيين الفترات الزمنية لاسترجاع لون الأحبار الجافة الزرقاء التى عرضت لغاز 
كلوريد الهيدروجين من اللون الاخضر إلى اللون الأززق عند وضعها فى الهواء الجوى” ؛ وربط العلاقة 
بين زمن استرجاع اللون ونوع الحبر والورق المستخدم . وقد استخدم فى هذا البحث نؤعان من 
أوراق الكتابة وهما : الورق الأبيض المصنع من لب الخشب الناعم ؛ والورق الأصفر المصنع من لب 
مصاص القصبب . واشتملت كل ورقة على أنواع من الأحبار وهم : الأحبار الزرقاء الجافة ماركة 
رينولدس ٠‏ وبيك ٠‏ والحبر الحديدى الأزرق السائل . وقد عرضت العينات لاز كلوريد الهيدروجين عند 
فترات زمئية مختلفة -١(‏ ه ساعات) عند ذرجة حرارة وضغط ورطؤية نسبية ثابتة . وقد فحص * 
التغيير فى اللون بالعين المجردة وتحت الاشعة الفوق بنفسجية وباستخدام جهاز هنتر لقياس اللون 
لجميع العينات بعد وضعها فى الهواء الجوى لمدة ؟ ساعة . 

وقد تبين أن العينات غير المعرضة والمعرضة أعطث نفس الألوان عند فحصها بالعين المجردة 
مقارنة بالألوان الناتجة عند فحصها تحت الأشعة الفوق بنفسجية ؛ باستثناء الحبر الأزرق السائل 
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0 -160 
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يليل 0 ا 9 
(1مممء) ععتات نامع وب 


.كك 1ه طلإء1 اعوودد عادذ غمتمج الوط عاط امزهذ زه مساعممة 7111 ,118,3 


امور 1000 ,2 صووع ” 0 365 ونقه 
(0-1ت) ل06 1 نامرة لويس 


.81 اعلمدر علها غسلمم1او0 عاط لدناتهآ ,ه قتاعومة 111 .4 ,وا 
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/اه1 
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تإنلء لأوعع د “ولمع 01 عتأل 


50 


010 9 8 7 6 5 4 لون 
5 10 16 5تبامط لإط عرزأ عزناووم)ع 


قم (816 أعلمه) علهذ غدتهم1لدط 2ه عداط ما معمجع دده هنة عتتعطاعة0ططة ص بتع 1مع26 0102 02 عصدذ” :2 .115 
.111617215 عمننا أسعدء لل غ2 قدع 2001 م1 ع5نا05 م 162 5ئ9م3م 73185 جه 


1١4 


إل 07ع؟2 'نوأمء 01 ع1 


20 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
١01 5‏ م1 ورنامط لاط ملأ عتناقهمط 


(39201045 20061) عله غسامهم 6211 02 عن61 10 معععع 002 عله عتمعطم25205 12 نوع 7معع2 0101ه 02 عمنة1 :1 .عط 
1206297215 عتطنا أمع 161ل غ2 مدع 2101 10 عكنا205؟ع 3161 237615 7711235 02 10211260 


عطا 3520160 (4 18616) معلصة 01 دعم قط 02 515:و1[همة 21 «عمدعاء 01 اناو 
715 معنتطجوع منتاعءم5 عطا راع امع110 .كأمعاهمء 5 لمة 11 02 عممووعدم 
متمد كه مامه 4م ع5 © معصعاة 0206© 02 عممء165م عط 520160 
طمن طاتب؟ ققع 11001 0 «متاعوع؟ عا م عتدل ء0 برقم (1 ممفقدوة) 
كاتنت انالك كاك (رقى 0و اآلناني ظرين) عستمدئزءملهطاطم معمممء 
05 «متاعع عط .علتملطه عتجده هسه (500181ي8]8) عتممهزءمتطا مسستمدممر 
20 0غ 160 11112 هذ اأمعدع1م مم 1ه وعمهم طغز؟ عأدموزع10طا مستتممصسسة 
01 26306002 02 غلتاقع؟ 2 35 2و1مه عدطط غ7 علن«متلتوط عتدمده 01 مهدر 
2010 عط 'قط١‏ 15 غقط) 0هة ,عنة ع هنل ستامتتتاة مدمظ عتتككاممم طاتبر ياعده 
غ20 كذ 601015 160 عط رلشقط “فاه عط 0 ,عتصاط ما مععع مدمئئ اعم مقطاهت 
ظّ دمعز 01 ععدءو6ة3 غ0 ما عدل 1/2آلآ ده تعلطا 00560 012 عقدء تن تدءعممة 
٠7/63 0‏ 60101 مقع 83016 '[21عناوع6025 له 4 كاعمقم 01 6م قلطا 

.0177 عمقت مذ 2610260عج 5ق عت عتتعلام205اة 10 


قلطا غمزمم0211 عناط 06 ذعم طام6 02 مامه 08 تع رمعع ع1 

كثة عتتعطم26205 هذ معع18م تاغط/1 م61 10 جععتع مدمظ (عذ8ظ مه 5لممزع11) 

غقط 0غ عل 1512 طاذ؟ عستتةمدرمه 5/112 02 عقوه هذ عدطنا 35011 2 10012 

طمخطس 22 85 200655151 نة 1015 متمتصتتة 'تماعتط 2 لعستماهومه طلللا 

حدمت تنه عنة عتتعطمدمصاة مم 35)17؟ 15م فط 096ممع؟ ما لعأقزوقة 

صصمة عمنطكتمم ك1 ي01دن) غ0 دمناعدع؟ 10 عنهم 0زم م1 164 نزلامعتاوعة 
.0010 516 تتبن و(00)018 1128 


كلصا غمزهم6211 عد1طة 2ه 15ةئزلدسة لقامعممع81 :4 عاطة1" 


60 59 29 11 09 علص 02 1/0061 
ااا 1.8 3.0 51 214 ان كا 
إلا 2.1 4.3 6.8 2309 81 


109 


قكلصذ كهمن أمعمع ذل لء205:ت كهة 26:70560نا 01 21065 قث :3 عاطة1" 
8 عمتنا +10 قدع 11001 0غ مأقعطة :7م3م 02 10851601 


تتام نإ 5ع0تنا عنتناوو ج15 قعلهذ 4ه قعمر]” 
5 4 3 2 1 0 
فا 
2ظ1 1535 20.11 20.1 20 20 غأومآلة0 عساظ 
(108مسرع1) عام 
5.0 5.0 52 52 52 60 غمأومللةه عساظ 
(831) علط 
220 22.8 223 2213 21.6 15.4 عنااظ مم1 
علصا مأمامتم؟] 
1 
150 150 15.8 18 18 18 غمأمم ال عتا8 
(00105/ز2) لم 
62 62 06.0 60 06.0 60 غستومالة عساظ 
(810) علصا 
103 14.2 14.5 14.8 15.0 150 116 0م110 
علا لاتقاصتام2 


لع متصقية معطا مهة عثة عتتعطمدمطناة هذ صتنامط 24 غكه1 قعامسسدة عا؟" :21016 


05 كثة عتتعطم200205 هذ 1106 ما تاتععمع مدمنة تززع 1م160 0101© 01 مم1" 

5 71308 2زه 60ع1تقمط عذ8ظ 220 11620105 0061ته معلصذ غصزمهم6911 عساط 
75 06 73232008 16" .لزآءلاماعمعموع1 ,2 38020 1 وعتناعة مذ لعغهعامب11ا ععه 
-67 ضعطا 0سة قمع 2801 مغ 600560 معطت 111102 مه تعلصذ غصتمم عساط 62 
-008 7/35 16 :10110878 25 لعستقامعءة ه56 10نامء ععتة عتتعطامةمصناة 16 560مم 
1 لصة (4 له 3 8185) ,قتاءعمة 5111 02 قالتاقة قط سمدم لعمسة 
1 علصا غصاممللةط عاط 2ه دع[مصحدة لهتائهذ غطا 2ه (4 غاطة1) قزمت اهمه 
01 1560قههه وعلصذ غطا 02 دعتو عط غقط 760مطة طعتط؟ عذ8 ممه كل1اممرع 8 
نمه 3 71855 مدو 60غهنناذدا1لا قتط] .عستمةتزء10قططم متعمممه عمتأقممطم[آناد 
سم لص 3400 غتامطة غة صوط خدمعط عط عهطا ممتمطة طعتطه ,4 
0 2606 غ3 320 ,5متاممع عستسنة الله ممه 1نجودم ملز 0غ عمتلممموع1 
لس 1350 أناه6ة غ2 6414م غط) عاآتط/؟ ,ومتامجع 11-2 مه اده مغ مك أعس 
ع بلمقط ععطاه عط م0 .ع0تسقدمطمآنة م واستقمر معط تمه أتصه 1175 


267 05 7225160 قعلصذ 620560 220 26::20560نا 01 1015مه عط1' :1 13516 
(مند254) غطع خا غ971016ه1نا فسن مأععطة 


تتام لط 0635طنا 31016 0م1822 


علص 08 وعم 13" 
5 4 3 2 1 0 
مار[ 
عدا8 علو عساظ عاد عساظ عنااظ ااه سا8 غمزمم11ةط عساظ 
(0105تتزع2) عاذ 
عناا علمة1 عسا8 علد عداظ عند عناظ غ121 عن81 علد عداظ 116 غمتممللهط عساظ 
(عن8) علما 
ع8 ع8 لد عنا8 عا عد[اظ عزبوط عساظ جرم1 
علا متماصنا20 


مر 
عدا )1د عباظ 16 عسا8 ع1تد1 عساظ علتوط عساظ علتدط عداظ8 عاتو١طط‏ غملمم211ط عساط 
(103ممنزع2) علص 
عناا علتة1 عدا علعوط عدا8 عه عساظ 10:1 عناظ ع1ئةا عساظ علتوط دون 
81) عام 


عناا عأتة2 عداة علتد طوتدا18 طقثن81 طؤوئتن81 طكتسا[ظ عاق مم 
0161 لتك كا لكك معع2 علصأ ستفاسم؟ 


لع تفع معط لق ته عتتعطمكمسمة مذ متسمط 24 1626 وو[متهدة ع1 :عامل 
علقم نز لعمتصقءء اعتطي ,قعامسةة لعدممءدة له 03560م,عهن 02 1025م ع1" 
اانا لضن ك3 1015م عتهدة عطا ملاوع رعلزع 


6 0غ 6220560 0ق 26220560 02 00102 ا دمن وستصمية :2 علطة1" 
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